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  ئةـتـوط
  

 يعد معهد تنمية قدرات كبار الموظفين مكسبا هاما للإدارة التونسية يسعى إلى المساهمة 

 في تحديثها وتعصير طرق عملها بما يتلاءم والتحولات الوطنية وكذلك المستجدات المتسارعة 

  .في العالم على جميع الأصعدة
القيادة الإدارية والشراكة بين " هاموضوعوتضمنت الدورة التكوينية الرابعة  الإطار وفي هذا

جية وملتقيات وورشات عمل أنشطة متعددة شملت محاضرات منه" القطاع العام والقطاع الخاص
  .أمنها خبراء تونسيون وأجانب، إضافة إلى الزيارات الميدانية بتونس والخارج

كما تميزت الدورة بتنظيم حلقة تكوينية بمعهد الدفاع الوطني مكنت من إذكاء الحس الوطني 
  .الدفاعي لدى الدارسين

رة حول الشراكة بين القطاع العام التقرير التأليفي الذي تم إنجازه في إطار هذه الدو ويعد
والقطاع الخاص مساهمة في تعميق التفكير وإثراء الحوار حول الموضوع وإبراز الفرص المتاحة 
لإعتماد الشراكة مستقبلا والمخاطر التي يتعين تفاديها بالنظر إلى التجربة الوطنية ومثيلاا بالخارج 

لأمثل للاستثمارات الخاصة على المستوى الوطني وإتاحة الفرصة للسلطات العمومية للإستغلال ا
وخلص التقرير إلى تقديم جملة . تحسين البنى الأساسية والمرافق العمومية خاصة على مستوىوالدولي 

من المقترحات يمكن الإستئناس ا لمزيد الإحاطة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي 
  حاجة السلطات العمومية لهذه الشراكة لمستقبلية أخذا في الإعتبار البرامج اهي بصدد التنفيذ أو 

سعيها الدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة في جميع جهات وفي مجال التصرف في المرافق العمومية 
  .الجمهورية

 وبمناسبة إختتام الدورة الرابعة يشرفني أن أتوجه بعبارات الشكر لجميع الدارسين 

كما لا . رة واجتهاد في متابعة التكوين وإثراء الحوار حول موضوع الدورةعلى ما أبدوه من مثاب
يفوتني أن أنوه بالمساهمة القيمة للخبراء التونسيين والأجانب الذين أمنوا أشغال هذه الدورة على 

  .امتداد تسعة أشهر
  عفيف الهنداوي

  مدير المدرسة الوطنية للإدارة
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  المقــدمة
  

  الإطار العام للشراكة

 بثلاثة مراحل بداية  تاريخيا في العالممرت السياسات العمومية للتصرف في المرافق العمومية 

وهو  جديدر نمط وظهثم التخلّي لفائدة الخواص تميزت بثانية مرحلة  إلىمن التصرف المباشر 

  .اصلشراكة بين القطاعين العام والخا

العشريتين القرن التاسع عشر وركيزة أساسية في الدول خلال الإقتصادية شكلت الليبرالية  قدو

الدور الأساسي في الحياة ب قيامللتشجيع المبادرة الخاصة أساسها من القرن العشرين  الأوليتين

  .الاقتصادية

في اتجاه ا أجبرت الأزمة الاقتصادية العالمية الدول على مراجعة دوره 1929وبداية من سنة 

  .تدخلها بقوة وذلك لإعادة النهوض بالاقتصاديات الوطنية وحمايتها

لفائدة  أما مع ثمانينات القرن العشرين فقد برز توجه عالمي جديد يتمثل في تخلي الدولة

  .الا تشكل إستراتيجية حيوية له القطاع الخاص عن القطاعات الاقتصادية والصناعية التي

 مجال في ظهور أنماط اقتصادية وقانونية جديدة مع في دور الدولةديد الجالتطور هذا وتزامن 

عام والخاص للنهوض بالاستثمارات المرافق العمومية أطلق عليها الشراكة بين القطاعين الالتصرف في 

 .المشاريع الكبرىفي 

فيها يشير مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الأنشطة الاستثمارية التي يقوم 

التي جرت  الكبرى المشاريعالأساسية و مجال البنية بإنجاز مشاريع وإسداء خدمات فيالقطاع الخاص 

 .بصفة أحادية القطاع العمومي ستثمر فيهايالعادة أن 

ة مع بداية تسعينات اة الأزمة المالي في تصحيح أوضاع المالية العموميةأن رغبة الدول  كما

الشراكة بين ء التخصيص وانخفاض الاستثمار العام والتخلّي عنه لفائدة كانت ورا القرن الماضي

 .الخاصالقطاعين العام و
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التحاليل الاقتصادية أن التوجه الأفضل يكمن في تعبئة موارد د يعدثبت من خلال ولقد 

الخاص في إطار شراكة ضمن إطار اقتصادي سليم ومتفاعل مع المتغيرات يستجيب العام والقطاعين 

لطموح المشروع للمستثمرين الخواص ولحاجة الاقتصاديات الوطنية للتمويل وتقاسم الأعباء ل

 .بين القطاعينوالمخاطر 

والمرافق العمومية الاقتصادية  الأساسيةتجارب الشراكات إلى أن مشاريع البنية  كما أثبتت

 .اعين العام والخاصكالطرقات والنقل والاتصالات هي المرشحة أكثر في مجال الشراكة بين القط

أن مشاريع الطرقات السيارة والسكك الحديدية والمطارات  تأكيد علىيمكن الفي هذا اال و

لعائدات ومعاليم ورسومات معدلات مرتفعة بالنسبة بالنظر إلى كوا توفر والاتصالات  ئوالموان

طلب أسواقا متطورة تجمع وهي إضافة إلى ذلك مشاريع تت .الاستخدام غالبا ما تكون مجدية ومربحة

 .كثر من غيرهاأالقطاع الخاص  تستقطبلذلك فهي  .بين التشييد وتوفير الخدمات ذات الصلة

 الحكومات من الاستفادة  ينتمكلقطاعين العام والخاص أهم مزايا الشراكة بين امن و

 .عموميمن التمويل الخاص سيما بالنسبة للدول التي تواجه قيودا وصعوبات في الإنفاق ال

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة 

 الدين وضمانه  في أن الدولة تتحمل أعباء ومي عن طريق التداين من جهة أخرىوالاستثمار العم

 .في حالة التمويل العمومي

مكاسب الكفاءة  تسمح بتحقيق انت جيدة التصميمويرى الاقتصاديون أن الشراكات إذا ك

شاريع وبالتالي التخفيض من التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لتوفير خدمات المرافق المفي تشييد 

 .الأساسيةالعمومية في مجال البنية 

لبحث عن ضمان مستويات عالية من الخدمات في مجال ل السلطات العمومية لذلك تسعى

 .مميزخلال إطار قانوني ية عند إبرام الشراكات من البنية التحت

لشراكة بين القطاع العام والقطاع امفهوم  اظهر فيه التي المملكة المتحدة من أول الدولتعتبر و

  . الخاص
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أما على المستوى الوطني فيعتبر الاستثمار من أهم العوامل المؤدية إلى الرفع في نسبة النمو 

اعدة مثل الخدمات وتكنولوجيات الاتصال والنقل والتشغيل خاصة في ظلّ اعتماده على قطاعات و

  .والصناعة والبيئة والقطاع البنكي

 2010إلى  2007خلال الفترة الممتدة من  %5شهد الاقتصاد التونسي نسبة نمو تقدر بـ قد و

تبعا للظروف  %1لتصبح نسبة النمو المرتقبة في حدود  2011غير أنه سجل تراجعا خلال سنة 

  .اثر الثورة الشعبية للحرية والكرامة 2011 جانفي 14نائية التي تمر ا البلاد منذ الإستث

قد تبنى الاقتصاد التونسي منهج الانفتاح على الاقتصاديات الأجنبية في سعي منه إلى جعل و

يوقّع اتفاقية تونس قاعدة تنموية للاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري، إذ أنه أول بلد من المتوسط 

المنطقة الأورومتوسطية فضاء  ت منجعلوروبي إلى جانب اتفاقيات أخرى شراكة مع الاتحاد الأ

را في مفاوضات حول مخطّط العمل مع  السلطات العمومية التونسيةشرعت قد و. للتبادل الحرمؤخ

 .موقعها الجغرافي الاستراتيجيالاتحاد الأوروبي لبلوغ مرتبة الشريك المتقدم مستندة في ذلك إلى 

  ...).ردن، العراق، ليبيا، المغرب،مصر، الأ(كما تمّ إبرام اتفاقيات تجارية مع بلدان مغاربية وعربية 

وهو التاريخ  1884في تونس إلى سنة بين القطاعين العام والخاص وتعود أولى تجارب الشراكة 

والتي استفادت، بمقتضى " شركة الغاز والمياه بتونس"لى الذي أسندت فيه أول لزمة للتنوير بالغاز إ

  .، بلزمة التنوير بالغاز في مدينة حلق الوادي1886أكتوبر  30اتفاقية أبرمت معها بتاريخ 

ل ميادين أخرى كالنقل  عهد الحماية لتشمهذا التاريخ ظهرت بعض التجارب في بعد

ة مع تراجع الأفكار الليبرالية لحساب الأفكار ولكن سرعان ما تقلّص اعتماد الشراك والمناجم

مع رحيل المستثمرين الأجانب وخاصة أمام انعدام  في أولى سنوات الاستقلال حيث تمّالاشتراكية 

 المرافق التي كان يتعهد ا الخواص في عهد الحماية  تأميم فة الاستثمار الخاص في ذلك الوقتثقا

  . المرافق عدد منعن طريق المؤسسة العمومية ل أسلوب الاستغلالعن طريق اللّزمة واللّجوء إلى 
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 وبقيت الدولة خلال هذه الفترة متواجدة في أغلب الأنشطة الاقتصادية حتى الإعلان 

 الذي تحددت من خلاله الأنشطة التي بقيت حكرا  1986عن برنامج الإصلاح الهيكلي سنة 

لالها بصورة مباشرة مقابل توضح الرؤية بخصوص االات التي على الدولة أي تلك التي تقوم باستغ

في اتجاه تثمين دور القطاع الخاص والإقرار  ل منعرجا هامامما مثّالقطاع الخاص  تم فتحها أمام

 .بجدوى التصرف الخاص في تسيير المرافق العمومية
  

صدور عدة تشريعات بهبي التسعينات بدأت تقنية اللّزمة تعرف عصرها الذ أواسطومع 

وشملت هذه التشريعات مجالات متنوعة يمكن من خلالها أن  .تسمح صراحة بإمكانية إسناد لزمات

قدراته  والاستفادة مناال للشراكة مع القطاع الخاص  لفتح الواضحة  السلطات العموميةنتبين نية 

ة كفيلة بتوفير مقومات نجاح الشراكة بين توفير أرضية قانوني والعمل على ،وخبراته من ناحية

  .من ناحية ثانية والمستثمرين الخواصالمتدخلين العموميين 
 

 ، بخاصية أساسية تمثلت 2008ولقد تميز القانون التونسي في مجال اللزمات، حتى بداية سنة 

لزمة في كل قطاع على في اعتماد المشرع طريقة التنظيم القطاعي التي تقوم أساسا على تنظيم تقنية ال

  حدة وادراج المبادئ المتعلقة بمنحها صلب نصوص قانونية متفرقة يختص كل منها بتنظيم مجال 

  .أو قطاع محدد
 

لئن كان يعتبر في حد ذاته و ،دد النصوص القانونية القطاعيةغير أن تميز القانون التونسي بتع

نه في المقابل إلخصوصيات القطاعية، فالأخذ بعين الاعتبار اللزمة مع ا يعمم تقنية باعتباره أمرا ايجابيا

حد ما في وحدة ودقة المصطلحات الفنية المستعملة  إلىلم يمنع ظهور نوع من التداخل المؤثر 

اللزمات من جهة، وإلى ظهور بعض مواطن  أصنافوكذلك في وحدة المبادئ التي تنطبق على جميع 

عدد من المسائل الجوهرية خاصة منها مسألة ضبط الشروط  الفراغ والغموض فيما يتعلق بتنظيم

  .أخرىاللزمات من جهة  سناداعتمادها لإالتي يتم  والإجراءات
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تكتسيها الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص  أصبحتوكنتيجة للأهمية التي لذلك 

ف العمومي والطرف ضوابط قانونية واضحة توفر الحماية الضرورية لمصالح الطر إلى وحاجتها

المتعلق بنظام اللزمات كنص  2008فريل أ 1المؤرخ في  2008لسنة  23الخاص، صدر القانون عدد 

  . نقائص القوانين القطاعية لاستكمالفي محاولة جدية قانوني إطاري 
 

في إطار الحرص على تحقيق وضوح  حسب السلطات العمومية ويندرج إصدار هذا القانون

القانوني وخلوه من مواطن التناقض والتداخل والغموض والفراغ وضمان تماسكه وشمولية الإطار 

شجع الخواص ي أساسياحافزا  لجعلهخاصة من حيث وحدة ودقة المصطلحات والمبادئ والإجراءات 

قق الغاية المرجوة من الشراكة بين تحجزوا في إطار لزمات نجاح المشاريع التي ين نضميوبالتالي 

  .مي والقطاع الخاصالقطاع العمو
  

وتجدر الإشارة إلى أنّ مدلول اللزمة الذي اعتمده القانون المذكور هو مدلول واسع وحديث 

فأصبحت اللزمة بذلك . يتماشى وفي نفس الوقت لا يتعارض مع المدلول التقليدي المتعارف عليه

ق وانجاز المراف تقنية قانونية حديثة يستوعب مفهومها أغلب أشكال تشريك الخواص في استغلال

  تميزها والتي لأخرىا الأشكاللى المساس بخصوصيات إذلك  دين يؤأوالمشاريع العمومية دون 

مع ما تكرسه جميع النصوص القطاعية التي لا تعتمد سوى تقنية اللزمة من عن اللزمة من ناحية، و

  .ناحية أخرى
 

قانون الإطاري المتعلق بنظام بصدور ال وإتمامهايمكن القول بأن تجربة التنظيم القطاعي و

العمومية في تونس من التجربة والقدرة على التعامل مع تقنية اللزمة  السلطاتاللزمات مكنت 

  . جميع أشكال الشراكة ولكنها لم تسمح بتغطية عديد المشاريع العمومية فيوتفعيلها 
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  مفهوم الشراكة 

 ئل الأساسية التي يمكن أن تساهم تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الوسا

تمثل إحدى وسائل  كما أا .في تمويل المرافق العمومية والمشاريع الكبرى في مجال البنية الأساسية

  .التثمين الإقتصادي للملك العمومي

آلية من آليات التصرف الحديث في المرافق العمومية وإنشاء مشاريع البنية  وهي بالتالي

 مهمة تصريف شؤون مرفق  وترتكز أساسا على تفويض . مجال الخدماتالأساسية الضخمة في

من قبل السلطات العمومية  استعمال أملاك أو معدات عمومية من المرافق العمومية أو استغلال أو

  .لفائدة مستثمرين خواص أو عموميين

تي يقوم أن مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعني الترتيبات ال )1(البعضويرى 

فيها القطاع الخاص بتقديم أصول وخدمات تتعلق بالبنية التحتية جرت العادة على أن تقدمها 

د اللزمة وعقود التأجير وقد تنشأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقو. الحكومة

ذات الصلة للقيام بمجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية الإجتماعية والإقتصادية  التشغيلي

بالمواصلات كالطرق السريعة والجسور والأنفاق ومؤسسات المرافق العمومية كالمستشفيات 

  ...وغيرها والمدارس والسجون
  

   الأخرى تمييز الشراكة عن المفاهيم

  الصفقات العمومية فيما يتعلق ب -

عنوي ـة وشخص طبيـعي أو مي عقد يبرم بين الإدارة العموميلعمومية هالصفقة ا

إنجاز خدمات أو التزود بمواد أو أشغال أو  إنجازدف ) اول، مورد أو مسدي خدماتمق(

    2002لسنة  3158عدد ويخضع تنظيم الصفقات العمومية إلى الأمر . توريد مستلزمات أو دراسات

_________________  
م والشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشور في السلسلة عدد برناردين أكيتوبي وريتشارد همينغ وغيرد شوارتز في مقال حول الاستثمار العا) 1(

  .لقضايا اقتصادية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي 40
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لسنة  2167الأمر عدد  وجميع النصوص التي نقحته و تممته وخاصة  2002ديسمبر  17في المؤرخ 

والأمر  2007جوان  4في المؤرخ  2007لسنة  1329والأمر عدد  2006أوت  10المؤرخ في  2006

المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات  2011ماي  23المؤرخ في  2011لسنة  623دد عـ

  .العمومية

الذي يبقى ) الدولة(ل المخاطر المتعلقة بعقد الصفقة العمومية على كاهل الشخص العام وتحم

الشخص العام مقابل تدفع من طرف  لى أقساطكما أن تمويل المشروع ينقسم إ. وعصاحب المشر

 .بين القطاعين العام والخاص ما هو معمول به في عقد الشراكة مع يتعارضوهو ما نجاز فعلي إ
  

  الخوصصةفيما يتعلق ب -

الخوصصة هي نقل ملكية عمومية ونقل التصرف من القطاع العام إلى القطاع الخاص لبعض 

ع العام إلى القطاع الخاص من خلال القطا نقل المنشآت منكذلك و ،الأنشطة الصناعية والتجارية

  . الأسهم التي كانت بحوزا لفائدة الخواص جميعتخلي الدولة عن جزء أو 
  

  اللزمةفيما يتعلق ب -

اللزمة على أنها  2008أفريل  غرةالمؤرخ في  2008لسنة  23القانون عدد من  2الفصل يعرف 

  لمدة محددة، إلى شخص عمومي  العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمى مانح اللزمة،

  شؤون مرفق من المرافق العمومية أو استغلال أو خاص يسمى صاحب اللزمة التصرف في 

وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب  أو استعمال أملاك أو معدات عمومية

عام والخاص ومنها وتتضمن اللزمة أهم مبادئ الشراكة بين القطاعين ال .الشروط التي يضبطها العقد

ولذلك تعتبر اللزمة صيغة من صيغ  .مبدأ الدعوة إلى المنافسة وشفافية الإجراءات وتقاسم المخاطر

  .الشراكة
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   راكةأهداف الش

لأساليب التقليدية المبنية أساسا على سياسة ا تختلف الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مع

 الانتظارات عدم تلاؤمها مع النتائج أثبتتالعامة والتي الضغط على المصاريف في تسيير المرافق 

  ينبحاجيات المواطن تفلم  التي مردودية التجهيزات والبناءات والخدمات خاصة على مستوى

   .لا تستجيب لمتطلّبات التنمية الشاملة قد كما أنّ الاعتمادات المالية المرصودة .ودةالجمن حيث 

 :من أهمّهاوللشراكة أهداف متعددة 

 ق اقتصاد في التكلفة يتحقيمكن للجهات الحكومية المعنية،   :الاقتصاد في التكاليف  - 

 قتصاد على سبيل المثال، يمكن تحقيق اف. واستغلالها وصيانتها شاريعإنشاء الم لاتفي مجا

كما أنّ التصميم . في التكاليف عن طريق دمج التصميم والتركيب في نفس العقد

وإتاحة ن انجازهما بصورة أكثر كفاءة وبالتالي يتم تخفيض زمن التركيب والتركيب يمك

 ،الفرصة لاستغلال المشروع بالسرعة اللازمة

فالمخاطر قد . يمكن للجهات الحكومية اقتسام المخاطر مع شريك خاص: اقتسام المخاطر  - 

اعيد تسليم تتمثل في تجاوزات في التكاليف، أو في عدم القدرة على الوفاء بجداول أو مو

عدم خطورة في صعوبة الالتزام بالتشريعات الخاصة بالبيئة وغيرها، أو في الخدمات، أو 

 ،تغطية أعباء الاستغلاللالإيرادات كفاية 

يمكن  :الرفيعة لها أو الحفاظ على المستويات  مات العموميةتحسين مستويات الخد  - 

كذلك إدخال تقنيات  هايمكنو ،للشراكة أن تأتي بتحسينات في تنظيم تأدية الخدمات

 تحسن من جودة الخدمة ومستواها، جديدة

يمكن تحقيق الكفاءة من خلال الجمع بين الأنشطة المختلفة مثل : التنفيذ الأكثر كفاءة - 

من خلال المرونة في التعاقد والشراء، والاعتماد الأسرع للتمويل ء التصميم والإنشا

فتقديم الخدمات بكفاءة لا يسمح بحصول  .ة اتخاذ القراروالكفاءة الأكثر في عملي

 ،أيضا بل يساعد على تخفيض التكاليف فحسبالمستخدمين على الخدمات بسرعة 
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 للجهات الحكومية في الشراكات يساعد  الاندماج المطرد:  فوائد اقتصاديةتحقيق  - 

  للمساهمة في التنمية الإقتصادية بأكثر فاعلية،الشريك الخاص تحفيز على 

مشاريع الشراكة فرص عمل تجارية أكبر للشريك  فرتو: رص العمل التجاريفتكثيف  - 

خبرة لقطاع بالإبداع وتنويع أنشطته وزيادة مجالاته التجارية وكسب لا يسمح ممالخاص 

 ،تتعدى نظام الشراء التقليدي

امة للدولة والتقليص تقليص الإنفاق العمومي وتخفيف الضغط على مستوى الميزانية الع - 

 ،ن عجزهام

لأساسية ومتابعة تركيز السلطات العمومية جهدها على وضع السياسات لقطاع البنية ا - 

 ،تنفيذ المشاريع

الاستفادة من الكفاءات الراجعة بالنظر إلى القطاع الخاص في مجال الخدمات العامة،  - 

 ،عية الخدمات المقدمة للمواطنينوتحسين نو

 ،ر طرق إنجازها وتشغيلها وصيانتهاشاريع وتطويإدخال الابتكار على تصميم الم - 

الاستثمارات المالية الخاصة الضخمة على المستوى الدولي لإنجاز مشاريع كبرى  قطاباست - 

التي تعجز السلطات العمومية  في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العمومية

 ،ازها دون شراكة مع القطاع الخاصإنج لىع

خلق مواطن الشغل في وقت وجيز يصعب توفيرها دون اللّجوء إلى الشراكة بين القطاعين  - 

 .العام والخاص
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  لشراكةانواع أ

العام  لقطاعكل من االشراكة تختلف فيها أدوار من أنواع  عدة الدولييوجد على المستوى 

  :من أهمها والخاص القطاع و

 )BTO(التشغيل / التحويل / والبناء أ) BOT(التحويل / التشغيل / البناء  •

مية حسب المواصفات المتفق في هذا الإطار يقوم الشريك الخاص ببناء مرفق من المرافق العمو

الفترة وعند انتهاء . وتقديم الخدمة لفترة من الزمن بموجب عقد مع الجهة الحكومية المعنية عليها

وفي أغلب الحالات، يقوم . المعنيةرفق إلى الجهة العقد يقوم الشريك بتحويل المالزمنية المحددة في 

 لذلك فإن مدة العقد يجب  .المرفق العمومي لإنجازالشريك الخاص بتوفير بعض التمويل أو كله 

استثماراته من خلال رسوم  مقابلأن تكون كافية لتمكين الشريك الخاص من تحقيق عائد معقول 

  .  من المستخدم لفائدته يقوم بتحصيلها

  ولية تشغيل المرفق وتقديم الخدمةاية مدة العقد، يمكن للشريك العام أن يتحمل مسؤ في

أو تجديد العقد للتشغيل من قبل صاحب الامتياز الأصلي، أو إبرام عقد أو امتياز جديد مع شريك 

  .خاص جديد

 التشغيل/التحويل/البناء هو شبيه بأنموذجالتحويل /التشغيل/البناءأنموذج ومما تجدر الإشارة إليه أن 

  . لجهة الحكومية المعنية عند انتهاء البناء بدلاً من اية مدة العقدا إلىيتم  الذيفيما عدا التحويل 
  

  )BOO(التشغيل  -التملك  –البناء  •

دون تحويل ملكيته للجهة مومي يقوم الشريك الخاص في هذه الحالة ببناء وتشغيل المرفق الع

الصفة القانونية للأصول باسم الشريك الخاص، وليس هنالك إلزام للقطاع  وتبقى. الحكومية المعنية 

  . العام بالشراء أو التملك
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  )BBO(التشغيل  - البناء  -الشراء  •

  يشمل إعادة التأهيل و .التشغيل هو شكل من أشكال بيع الأصول-البناء-أنموذج الشراء

تقوم الحكومة ببيع أصل من الأصول  إذ للقطاع العامرفق القائم التابع أو التوسعة للبنية التحتية أو الم

  . التحسينات الضرورية لتشغيل المرفق بصورة مربحةبللقطاع الخاص الذي يقوم 
  

  )Outsourcing(الخدمة عن طريق العقود  •

. مرفق عمومي معينأو صيانة /يقوم الشريك الحكومي بالتعاقد مع الشريك الخاص لتأمين و

يحتفظ الشريك العام بالملكية والإدارة  والصيانة من قبل القطاع الخاص يلوبموجب خيار التشغ

  .الشاملة للمرفق العام
  

  التشغيل والصيانة والإدارة •

تشغيل المرفق العمومي وصيانته وإدارته لأداء لتتعاقد الجهة الحكومية مع الشريك الخاص 

للمرفق، لكن بإمكان الشريك  وبموجب هذا العقد، يحتفظ الشريك العام بالملكية. معينةخدمة 

فيما يتعلق بمساهمته في الكفاءة خاصة بعناية  ويتم احتساب الاستثمار الخاص. فيهالخاص أن يستثمر 

فرصة كبيرة تتيح مدة العقد  ولط وعموماً، فإنّ. خلال مدة العقد التشغيلية والاقتصاد في الكلفة

استرداد الاستثمارات أو التعويض عنها  منن  وقت أكبر يمكّيرفتوولخاص زيادة في الاستثمار الل

  .ات وأرباحوتحقيق عائد
  

 )DB(البناء  - التصميم  •

يمكن و. للجهة الحكومية ئهشريك الخاص بتصميم المشروع وبناهو الأنموذج الذي يقوم فيه ال

ويعطي ضماناً قوياً ويوزع  المخاطر  يوفر المالو الشراكة  أن يقلّل من الوقتالنوع من لهذا 

كما يقلل من التراع لوجود كيان مسؤول عن التصميم . الإضافية للمشروع على القطاع الخاص



  القطاع الخاصو الشراكة بين القطاع العام                    18

  

 

وفي هذه الحالة تكون الجهة الحكومية هي المالكة للأصول . والبناء أمام الجهة الحكومية المالكة

  .والمسؤولة عن التشغيل والصيانة
  

 )DBM(الصيانة  –البناء  –التصميم  •

مسؤولية  تحتالبناء عدا صيانة المرفق التي تكون –أنموذج التصميم الأنموذج شبيه ب هذا

توزيع وفوائد أنموذج التصميم والبناء  معالفوائد المكتسبة وتتشابه . لفترة من الزمن الشريك الخاص

وتعود ملكية الأصول وتشغيلها . الصيانة على الشريك الخاص وتمديد الضمان ليشمل الصيانة مخاطر

  .للقطاع العام
  

 )DBO(التشغيل  -البناء  –التصميم  •

العام إذا لم يكن  للقطاعملكا  ويبقى المرفق. يتم إبرام عقد واحد للتصميم، والبناء، والتشغيل

التشغيل البناء -إنّ أسلوب التصميم. تشغيل/تملك/بناء/تحويل أو تصميم/تشغيل/بناء/المشروع تصميم

يمكن أن يعجل بإنجاز كما  .ء ويحصرها في جهة واحدةيم والبناالتصمفيما يتعلق بيوحد المسؤولية 

في المشاريع الحكومية . المشروع وذلك بتسهيل التداخل بين مرحلتي التصميم والبناء للمشروع

  .لقطاع العام بموجب اتفاقية منفصلة للتشغيل والصيانةل موكولةتكون مرحلة التشغيل في العادة 

على فإنه يسمح بالمحافظة  ،التشغيل-البناء- أنموذج التصميمالجمع بين المراحل الثلاثة في أما 

لمشاريع الحكومية على الاستثمار في االشريك الخاص  يساعدواستمرارية مشاركة القطاع الخاص 

  .يتم تحصيلها خلال فترة التشغيلوعلى المستخدمين فها يوظرسوم  مقابل
  

 )Joint Venture(التضامن / الشراكة التضامنية  •

 يكون فيه كل من الجهة الحكومية المعنيةوتضامن هو كيان قانوني يأخذ شكل الشراكة إنّ ال

هم كل اوبصفة عامة، يس. والشريك الخاص متضامنين في القيام بعمل يحقق لهما ربحاً مشتركاً

وبموجب التضامن، تكون الحكومة هي المنظم الأول . شريك في الأصول ويشارك في المخاطر

 طراا يتيح لها الإبقاء على سيممة إلى كوا شريكاً نشطاً في الشركة العاملة بالإضاف ،والأخير
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م في العمل الإداري اليومي ويمكن للحكومة الإسها.  المواطنين وخدمتهممصالح الكاملة لحماية 

 سيير وإدارة خدمة عامة ذات ربحيةوظفي القطاع العام لكسب الخبرة في تلم ةة مما يتيح الفرصللشرك

  .من ناحية ثانية، وخدمة المصلحة العامة بصورة أفضل ناحية من
  

  أهمية الموضوع والإشكالية
  

دراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية على عدة مستويات  تكتسي

السلطات العمومية اجة حبالنظر إلى اعة على المستوى الوطني والدولي من مواضيع الس باعتباره

لية العمومية عن توفيرها قد تعجز الما في مجال البنية الأساسية والمرفقيةتثمارات ضخمة المتزايدة لإس

تمثل ة تالمطروح الإشكالياتفإن  ،ولية والوطنيةالتجارب الد إلىواستنادا  ناحية أخرىومن  .بمفردها

  ،2011جانفي  14ثورة وخاصة بعد  ،في معرفة ما إذا كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص

آلية مثلى  فعلا يمكن اعتبارهاوهل  .التنمية الجهوية تطلباتلم أن تستجيبيمكن أن تساهم في 

تتماشى السابقة وإلى أي مدى كانت التجارب التونسية  ؟ لتحسين الخدمات والمرافق العمومية

هي وما ؟ وإلى أي حد توفرت قواعد الشفافية والمنافسة عند إبرامها ؟ والمصلحة الوطنية 

وهل  ؟ رافقت إنجاز مشاريع الشراكة في تونسقد تكون المقترحات لتجاوز الشوائب والنقائص التي 

في اعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام  تستمرأن  2011جانفي  14يمكن للسلط العمومية بعد 

  ؟ العادلة التنمية وتحقيقلتصرف العمومي ل كطريقةوالخاص 

هذا البحث واجه صعوبات على مستوى الحصول على المعلومات  وتجدر الملاحظة إلى أن  

وذلك إما بسبب  ،والمعطيات الكافية حول مشاريع الشراكة التي يجري تنفيذها بالجمهورية التونسية

وأطراف الشراكة  ،كثرة مشاغل أعضاء الحكومة الإنتقالية أو لتكتم مسؤولي الإدارة التونسية

حول للريبة حول أسباب رفض مد الدارسين بكامل المعلومات  عاةمدالخاصة بصفة لا مبرر لها و

 لا سيما على ضوء ،حاليا بتونس هي بصدد الإنجازعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي 

الكتابات الصحفية حول وجود تجاوزات وفساد رافقت إبرام عقود الشراكة من قبل السلطات 
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م الإدارة زاد في تكت وهو ما .لتي قد يكون تم نشر قضايا بشأاوا 2011جانفي  14العمومية قبل 

إجراء تقييم أولي معمق لهذه أمام ضرورة الأمر الذي أعاق الدارسين  ،التونسية حول هذه المشاريع

 لم يكن هذا العائق الرئيسي الذي تعذر تجاوزه بالرغم من وجود موظفين سامين ولو .المشاريع

لكانت جدوى هذا  ،الرابعة لمعهد تنمية قدرات كبار الموظفين الدورةبالمشاريع بالوزارات المعنية  من

  .إفادةالعمل أكثر 

القانوني للشراكة بين القطاعين العام  الإطارويتضمن هذا التقرير جزئين، يتعلق أولهما بواقع 

يختتم  ،ية في االونسية والدولفإنه يقدم عرضا لأهم التجارب الت أما الجزء الثاني. والخاص في تونس

من الشراكة المثلى العمومية للإستفادة  اتعدد من المقترحات الهادفة إلى إنارة الطريق أمام السلطب

تقليص الفوارق الإقتصادية بين الجهات وخلق فرص عمل لمساهمة في وا بين القطاعين العام والخاص

  .إضافية خاصة لحاملي الشهادات العليا
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  الجــزء الأول
  

  من التنوع إلى التوحيد: القانوني للشراكة  الإطار
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  : مر الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمرحلتين

  .سمحت باعتماد اللّزمة والشراكة اقانون 12مرحلة التنظيم القطاعي وشملت وهي :  المرحلة الأولى •

 2008أفريل  01 المؤرخ في 2008دد لسنة 23قانون عــالصدور مرحلة وهي :  انيةالمرحلة الث •
  .المتعلق بنظام اللّزمات

ويقتضي حسن الإلمام بالموضوع التعرض إلى المرحلتين مع التدقيق في تحليل التنظيم العام للّزمة 
مما سيساعد اص العام والخباعتباره يمثل محاولة جدية لتوحيد الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين 

  .يمكن الاستئناس ا عند الاقتضاء مقترحاتتقديم  على
 

   التنظيم القطاعي للشراكة .1

مرحلة أولى ثم تناولها بالتحليل  التعرض إلى مختلف النصوص القطاعية في سيتم خلال هذا الجزء

 .في مرحلة ثانية

  لنصوص القانونية القطاعية المنظمة للشراكةا .1.1

رت عدة قوانين قطاعية مكّنت السلطات العمومية من إعتماد الشراكة بين القطاعين العام صد
 :والخاص ونذكر في هذا الإطار 

 المؤرخ  1993لسنة  41القانون عدد ( لزمة تمويل وإنجاز واستغلال منشآت التطهير  .1
لسنة  70قانون عدد كما تم إتمامه بال ،المتعلق بالديوان الوطني للتطهير 1993أفريل  19 في

  ،)2007جوان  4المؤرخ في  2007لسنة  35وبالقانون عدد  2004أوت  2المؤرخ في  2004

 1962أفريل  3المؤرخ في  1962لسنة  8المرسوم عدد (لزمة إنتاج الكهرباء من قبل الخواص  .2
  كما تم تنقيحه بالقانون ،المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها

  المؤرخ  1996لسنة  27وإتمامه بالقانون عدد  1970ديسمبر  2المؤرخ في  1970لسنة  58عدد 
 ،)1996أفريل  1 في
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  مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد(لزمة إنتاج واستعمال الموارد المائية غير التقليدية  .3
 2001لسنة  116 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 1975مارس  31المؤرخ في  1975لسنة  16

  ،)2001نوفمبر  26المؤرخ في 

مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى (لزمة إحداث واستغلال المطارات المدنية أو أجزاء منها  .4
كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد  1999جوان  29المؤرخ في  1999لسنة  58القانون عدد 

 المؤرخ  1998لسنة  110قانون عدد الو 2004جويلية  12المؤرخ في  2004لسنة  57
المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون  1998ديسمبر  28في 

 ،)2004ماي  3المؤرخ في  2004لسنة  41عدد 

أفريل  19المؤرخ في  2004لسنة  33القانون عدد (لزمة خدمات النقل العمومي الجماعي  .5
 ،)يم النقل البريالمتعلق بتنظ 2004

القانون (لزمة إشغال الملك العمومي للطرقات ولزمة بناء واستغلال وصيانة الطرقات السيارة  .6
اص بملك الدولة المتعلق بتحوير التشريع الخ 1986مارس  7المؤرخ في  1986لسنة  17عدد 

 ،)العمومي للطرقات

  القانون عدد( - دية الحرة سابقاقتصاالمناطق الا -ات الأنشطة الاقتصادية لزمة استغلال فضاء .7
المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما تم تنقيحه  1993أوت  3المؤرخ في  1993لسنة  81

لسنة  76والقانون عدد  1994جانفي  31المؤرخ في  1994لسنة  14وإتمامه بالقانون عدد 
 ،)2001جويلية  17المؤرخ في  2001

 المؤرخ  1988لسنة  20غابات المعدلة بالقانون عدد مجلة ال(لزمة ملك الدولة للغابات  .8
والمنقحة  2001مارس  19المؤرخ في  2001لسنة  28وبالقانون عدد  1988أفريل  13 في

 ،)2005جانفي  26المؤرخ في  2005لسنة  13والمتممة بالقانون عدد 

 لمؤرخ ا 1995لسنة  73القانون عدد (لزمة استعمال واستغلال الملك العمومي البحري  .9
لسنة  33المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد  1995جويلية  24 في

 1995جويلية  24المؤرخ في  1995لسنة  72القانون عدد و 2005أفريل  4المؤرخ في  2005
 ،)لة حماية ويئة الشريط الساحليالمتعلق بإحداث وكا
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مجلة (ولزمة المعدات العمومية  ةالبحرية التجاريللموانيء استعمال الملك العمومي لزمة استغلال و .10
 المؤرخ  1999لسنة  25الموانيء البحرية التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 ،)1999مارس  18 في

القانون ( لزمة استغلال واستعمال الملك العمومي لمواني الصيد البحري ولزمة المعدات العمومية  .11
 ،)المتعلق بمواني الصيد البحري 2002ماي  14ؤرخ في الم 2002لسنة  47عدد 

 2003لسنة  90القانون عدد ( لزمة يئة وإنجاز واستغلال المنتزهات الحضرية أو أجزاء منها  .12
 ).المتعلق بالمنتزهات 2005أكتوبر  3المؤرخ في 

 

   تحليل التنظيم القطاعي .2. 1

ا على ذكر مبدأ اللزمة دون التعرض بعضه اقتصار سالفة الذكردراسة النصوص  يستنتج من
  .بدقة إلى الإجراءات المتعلقة بطرق إبرام الشركات وآليات متابعتها وتنفيذها

فإن أغلب النصوص القانونية القطاعية لم تبين الحقوق والواجبات  ،ومن جهة أخرى
إقامتها في إطار  خاصة فيما يتعلق بالمنشأة التي يتم ،والضمانات المتبادلة بين أطراف عقد الشراكة

 :عدم وضوح النظام القانوني ما يليووينتج عن هذا التشتت والنقص  .الشراكة

  ،د وتعقد النظم القانونية وغموضهاتعد •

م وجود جهة انعدام التنسيق بين الهياكل الإدارية على مستوى متابعة الشراكات لعد •
 ،إدارية موحدة ومتخصصة

 . الاستثمار في إطار قانوني معقد وغير دقيقش القطاع الخاص وعدم اازفة فيإنكما •
  

هذه التشريعات بأوامر  كمالسلط العمومية في تونس حاولت إوتجدر الإشارة إلى أن ال
تنظيمية في محاولة لتجاوز الصعوبات المسجلة وجلب المستثمرين الخواص وذلك باعتماد مبدأ 

ليل مضموا ثم ترتيبها وفق معايير وسلم الدعوة إلى المنافسة واعتماد الشفافية لفتح العروض وتح
  :ونذكر من هذه الأوامر .للغرضنية قيم وضعته اللجان القطاعية المعتر
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المتعلق بضبط شروط إجراءات  1996جوان  20المؤرخ في  1996لسنة  1125الأمر عدد  .1
  ،لزمة إنتاج الكهرباء إلى الخواص منح

المتعلق بضبط شروط وإجراءات  2002جانفي  15المؤرخ في  2002لسنة  64الأمر عدد  .2
 ،ة للهاتف الجوال الرقميإسناد لزمة لإقامة واستغلال شبكة ثاني

المتعلق بضبط شروط وإجراءات  2004جوان  7المؤرخ في  2004لسنة  1342الأمر عدد  .3
 ،لال المطار الجديد بالوسط الشرقيإسناد لزمة لبناء واستغ

المتعلق بضبط شروط  2005ديسمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  3280الأمر عدد  .4
 .وإجراءات منح لزمة تمويل وإنجاز واستغلال منشآت التطهير من قبل القطاع الخاص

  

أن الإدارة التونسية عملت على احترام  القولوبالرجوع إلى مداولات مجلس النواب يمكن 
الذكر لا وعلى سبيل  .المنافسة والجودة من خلال اعتماد وسائل مقارنة ومؤشرات أو معايير كلفة

  :الحصر يمكن تقديم الأمثلة التالية 
  

تولت الإدارة استعمال مؤشر كلفة إجمالي لإنجاز مشروع إنتاج الكهرباء بمحطة  : 1مثال 
 .ومقارنته بالكلفة التقديرية للمشروع قبل اختيار التعاقد في إطار لزمة 2رادس

اتخاذ قرار اللجوء إلى التعاقد في إطار لزمة الإدارة اعتماد نفس التمشي قبل  تولت:  2مثال 
 ).الحمامات –النفيضة (لإنجاز مشروع بناء واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي 

قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى التعاقد في إطار لزمة  2005اعتماد مقارنة التكلفة سنة  : 3مثال 
 .مع القطاع الخاص لإنجاز واستغلال منشآت التطهير

  

على اعتماد الإدارة التونسية  حرص المعتمدةلموضوعي لبعض إجراءات التعاقد التحليل ا يبرزو
  : القواعد التالية

  ،اطاع الخاص لتزام القإلية والتجارية والفنية للتعاقد وعدم التزام الإدارة بضمان المخاطر الما .1
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ما يتعلق بجودة الخدمات المحافظة على سلطة الإدارة لمراقبة إنجاز وتنفيذ عقد الشراكة في .2
 ،وأسعارها

بالغ المالية التي تم لزمة تعاقدية حسب مدة الاستهلاك المحاسبي للتجهيزات والممدة عقد ضبط  .3
 ،استثمارها

 ،ع الخاص المتعاقد من حق استئثاريتفادي تمكين القطا .4

ع ضمان إدراج حق الإدارة في فسخ العقد بصفة أحادية الجانب واسترجاع البنية الأساسية م .5
 ،المنشآت التي لم تستهلكحق المتعاقد الخاص في تعويض يساوي قيمة التجهيزات و

 .بمقتضى أمر يمضيه رئيس الجمهوريةلمصادقة من التدخل واالسلطة الترتيبية العامة  تمكين .6

وعموما يمكن القول أن التنظيم القطاعي لبعض مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
از عدة مشاريع شراكة في قطاعات الكهرباء والاتصالات وغيرها سيتم الوقوف عندها مكن من إنج

وتحليلها في الجزء الثاني من هذا التقرير من خلال التعرض إلى بعض المشاريع الهامة التي أنجزا 
إلا أن التنظيم القطاعي لم يكن شاملا  .بالشراكة مع القطاع الخاص السلطات العمومية التونسية

 . ظهرت عدة نقائص سعت السلطات العمومية إلى تجاوزها مثلما سيأتي بيانه لاحقاو
  

   ـزماتلّّلالإطار القانوني العام . 2
  

في تقييم التجربة  2005التنظيم القطاعي شرعت الإدارة التونسية بداية من سنة  تشتتأمام 
  :ص التوصيات التالية وعهد بالموضوع إلى فريق بالوزارة الأولى قدم تقريرا تضمن بالخصو

  ،لقطاع الخاصفي ا تشجيعات للمستثمرينتبسيط العقبات القانونية وتوفير الضمانات وال .1

  التنظيم القطاعي لخصوصية كل قطاع،الإبقاء على  .2

  قانون إطاري عام للّزمات في تونس،وضع  .3

  عقد اللزمة وكراس الشروط،: ثيقتينتبسيط الهيكل التعاقدي في و .4

  ي لفائدة البنوك الممولة للمشروع،العقارات التابعة للملك العمومفض إشكالية رهن  .5
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  تحكيم الدولي كآلية لفض التراعات،فض إشكالية اللجوء إلى ال .6

  من التجربة الأنقليزية، المستمدة بأشكال التعاقد الاستئناس .7

از ضرورة تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق المتدخلين العموميين التي يتطلبها إنج .8
  العمومية ذات الصبغة الاقتصادية، المشاريع واستغلال المرافق

  .تحسين مردودية المرافق العمومية وتطوير طرق إنجاز المشاريع العمومية .9

اص مثلما وانطلاقا من هذه التوصيات تمّ إعداد نظام إطاري للشراكة بين القطاعين العام والخ
  لمتطلبات الشراكة استجابة هذا الإطارل مدى حو لكن السؤال يبقى مطروحا. سيتم استعراضه

في تونس بعد الثورة  إطار قانوني متكامل للشراكة صياغةدون المأمول ويتعين التفكير في  بقي هأم أن
 .الشعبية للحرية والكرامة 

  :  التاليين ورينالمحسيتم التعرض إلى في هذا الإطار و
 ،نظام إبرام عقود اللزمات -
  .ت وفض التراعاتتنفيذ عقود اللزما -

  

  نظام إبرام عقود اللزمات .1. 2

ري جاء على أساس أنه قانون إطاسالف الذكر  2008قدمت الحكومة قانون غرة أفريل 
 للانطباق  كما أنه قابل. ا يكتنفها من غموضومفسرا لم ليدعم النصوص القطاعية ومكملا

  .ح اللّزماتعلى مجالات أخرى لم تتعرض النصوص المنظمة لها لإمكانية من
  

  عقد اللزمةهوم مف 1.1.2
ا العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمى  المشار إليهف القانون يعرمانح "اللزمة بأ

التصرف في مرفق " صاحب اللزمة"ولمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى " اللزمة
تخلصه صاحب اللزمة عمومي أو استعمال واستغلال أملاك ومعدات عمومية وذلك بمقابل يس

  .عقد اللزمةعملين طبقا للشروط التي يضبطها لفائدته من المست
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مع ضرورة تجنب  ،الذي يعتبر من المبادئ العامة للقانون والمبدأ في هذا اال هو حرية التعاقد
كل عون عمومي يمنح أو يحاول أن يمنح الغير امتيازا غير مبرر  وعلى أساس معاقبةمنح امتياز 

  .العمومية العقودضى عمل أو أعمال مخالفة للتشريع والتراتيب التي تكرس مبدأ المساواة في مادة بمقت
  وفي هذا الإطار، يمكن أن يكلّف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات

  .أو منشآت أو تجهيزات أو اقتناء ممتلكات لحسن انجاز عقد اللزمة 
اللزمة في إشغال أجزاء من الملك الراجع لمانح اللزمة دف  ويمكن أن يرخص العقد لصاحب

  .إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنشآت موضوع التعاقد
لا يعتبر لزمة الإشغال الوقتي للملك العمومي الذي يرخص بمقتضاه الشخص العمومي بالتالي و

  .لشخص خاص في إشغال ظرفي للملك العام

ة الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي تمكّنها وتشمل عبارة مانح اللزم
النصوص المحدثة لها من منح لزمات على غرار ديوان البحرية التجارية والموانئ بالنسبة للملك 

  .لموانئالبحري أو ل العمومي
  

معه عقد  أما صاحب اللزمة فهو الشخص العمومي أو الخاص المنتفع باللزمة والذي يبرم
  .اللزمة

ويشترط لصحة اللزمة العقد الكتابي الذي يوضح الالتزامات والحقوق المحمولة على كلا 
كما يفترض عقد اللزمة الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات . الطرفين

ب اللزمة ويتحمل صاح .المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة
يضبط العقد كيفية تقاسم المخاطر  كما. الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن انجاز موضوع العقد

  .بين كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة
وطبقا لما تقدم فإن الكتب في عقد اللزمة يعتبر شرطا من شروط صحة العقد إلى جانب كونه 

  .أو في مرحلة التقاضيوسيلة يعتد ا للإثبات عند نشوب خلاف 
ويمكن للعقد الذي يتم بمقتضاه تكليف شخص بتسيير مرفق عمومي دون أن يكون هناك 

رفق أن يكون شكل من أشكال تفويض المرفق العمومي وذلك بشرط المخلاص من قبل مستعملي 
اشرة بين وهو ما يترتب عنه علاقة مب .الإدارة لصالحه وليس لحساب الإدارة مع عاقدتالمأن يتصرف 

 .عاقد ومستعملي المرفقتالم
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 Convention de délégation de service public اعتماد عبارة في فرنسا تم وتجدر الإشارة إلى أنه

   la concession, l’affermage, la régie intéressée et la gérance التي تشمل

ويلة يلتزم بمقتضاه المتعاقد ببناء عقدا لمدة ط Marchés d’entreprise de travaux publics ويعتبر

. تتطلب عادة استثمارا هاما ويتم خلاص المتعاقد من قبل الإدارة )Ouvrage public( منشأة عمومية

عقد تفويض مرفق  ولذلك لا يعتبر .هذا العقد يقترب أكثر من الصفقة منه إلى اللزمة والملاحظ أن

  .عام

   :كالتالي عام من خلال التطبيق وفقه القضاء الإداريوتمّ تحديد مختلف أصناف عقود المرفق ال

منشأة عمومية أو تسيير مرفق  اللزمة هي العقد الذي يتم بمقتضاه تكليف شخص خاص بانجاز
من قبل مستعملي  المتعاقد ه يتم خلاصفإن إجارة الاستغلالوفي صورة  .على حسابه الخاص عام

  ضعوالأولي تمصاريف الاستغلال والاستثمار  إلا أن ،العمومي من قبل الطرفالمرفق وليس 
 ،العمومي وليس المتعاقد الطرف على كاهل

يعتمد القاضي الإداري معيار الجهة التي تتحمل  ،وللتمييز بين اللزمة وعقد إجارة الاستغلال
يس لومن قبل الإدارة ) المتصرف( ويتم خلاص المتعاقد .نظام التصرف المشفوع بالحوافز الاستثمار
على أساس نسبة من رقم ومن خلال نتائج الاستغلال  بمقابل قار يتم تقديرهوالمستعملين  من طرف
عاقد تإذا كان خلاص المأما . بالإضافة إلى منحة إنتاجية أو جزء من المرابيح عند الاقتضاء ،المعاملات

 قبل جزئيا من يتمولو كان هذا الخلاص  حتى صفقةلد ووجلا  فإنه يتم من قبل مستعملي المرفق
  .الشخص العمومي

 عقد تفويض 2002 ديسمبر 11 المؤرخ في الفرنسي MURCEF من قانون 3 ف الفصلعرقد و
  : على أمانة النص احفاظيقدم باللغة الفرنسية  العام كما يلي المرفق

  

"Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public 

confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou 

privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou acquérir des biens nécessaires 

aux services". 
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 هموضوعيكون  المتعاقد معهاهما الإدارة و ،اللزمة هي عقد بين طرفينفإن  ،وتأسيا على ذلك
يتصف  هو عقد إداري أن عقد اللزمة اعتبارا إلىو. ك عمومية أو تسيير مرفق عمومياستغلال أملا

كون عادة وفقا لكراس شروط ملحق به وأن العقد الإداري ي خاصة، الرضايستلزم  هفإن بالتعقيد
  .بمقتضى  أمر

  

  أطراف عقد اللزمة 2.1.2

 لبلديةواأإدارة مثل الوزارة أو الولاية  ،إن العقد الإداري يفترض دوما وجود أحد طرفي العقد
والإدارة لها صفة مانح اللزمة في حين يكون  .غة تجارية وصناعيةأو مؤسسة عمومية ذات صب
  .أو خاصا شخصا عموميا يمكن أن يكونالطرف الثاني صاحب اللزمة 

  

  موضوع العقد وبنوده 3.1.2

إداريا  اعقد اللزمة باعتباره عقدبعلى عدة بنود يتعين تضمينها  2008قانون غرة أفريل  نص
  :وهي

 إضافة  ،دورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها مانح اللزمة على تنفيذ اللزمة •

  .اقدان للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقدإلى المتابعة الدورية التي يقوم ا الطرفان المتع

 إمكانية لإدارة المانحة للزمةل المشار إليه أعلاهقانون ال إمكانية مراجعة بنود العقد إذ أتاح •
مراجعة عقد اللزمة قصد ملائمة موضوعه مع الحاجيات والتطورات التكنولوجية 

   يتميز ا النشاط موضوع اللزمة،والاقتصادية التي

يمكن لمانح اللزمة أن يقرر إسقاط حق صاحب إذ  ،احب اللزمةاط حق صإمكانية إسق •
جلا للامتثال والوفاء ومنحه أ اللزمة بعد التنبيه عليهاللزمة في صورة إخلاله ببنود عقد 

خاصة ومة إعلام الدائنين على مانح اللز يتعين ،وفي صورة إسقاط الحق .بالتزاماته
ح طرف أخر يحل محل صاحب اللزمة قصد مواصلة المالية التي يمكنها اقترا المؤسسات

  .تنفيذها
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بمقتضى علوية الإدارة يحق لهذه الأخيرة استرجاع اللزمة قبل  إمكانية استرجاع اللزمة إذ •
ونظرا لخطورة . ارتكب أية إخلالاتقد حلول أجلها ودون أن يكون صاحب اللزمة 

ما أن يكون سبب لهأو ،اشترط المشرع توفر شرطين متلازمين الإجراء فقد هذا
ويتم  بشأنه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وبعد مرور أجل يتفقتم استرجاع اللزمة 

تحل  وثانيا أن ،صاحب اللزمةتضمينه مسبقا بالعقد ومقابل تعويض عن الضرر اللاحق ب
لأحكام  ويض وفقامحل صاحب اللزمة في الانتفاع بالتعالمؤسسات البنكية المقرضة 

  .2008ة أفريل قانون غر

  .لعقدكاملا لكراسات شروط يلحق ل اللّزمات امتثالا كما تستوجب

  :وثائق أساسية  3وعادة ما يتكون عقد اللزمة من 

  ،وتاريخه هوية أطراف العقد ومدته ويتضمن :العقد الأصلي •

  ة بين المتعاقدين طيلة مدة العقد،ينظّم العلاق :كراس الشروط •

 .قة بالعقد وكراس الشروط وتعتبر جزء لا يتجزأ من العقدوهي الوثائق المرف :الملاحق •
  

  صوصيةالخبنود ال 4.1.2

التفاوض على إدارج من كان في وضع قوة  اإذخاصة  هاخصوصية عقود اللزمة صاحب تمكن
  .فيما يتعلق بالإعفاءات الجبائية ويتم الموافقة عليها بقانون سيما .مشطةوبنود مخالفة 

 :للاستثمارات المحدودة  "بوخاطر"وعة ار بين الجمهورية التونسية ومجمعقد الاستثم : 1 مثال
شركة المشروع بصفتها  "بوخاطر"أن الاتفاقية تمنح مجموعة على  7.5نصت المادة 

مقاولي المشروع الحق في استيراد التجهيزات الصناعية والمكاتب لأغراض كذلك و
  ن دفع أية معاليم بكامل الحرية،ود هاالحق بإعادة تصديركذلك و دون قيود المشروع

من رخصة الوالي في بيع العقارات أو إيجارها لغير  "بوخاطر"إعفاء مجموعة  : 2 مثال
  .التونسيين
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 منه  7فقرة  5تنص المادة الذي ، "سما دبي"عقد اللزمة بين الجمهورية التونسية و : 3 مثال

ذلك الوفاء بالتزاماا بموجب المادة كافة الأعمال والإجراءات بما في على أن الدولة تتولى 
  .من الوفاء بجميع التزاماا "سما دبي"لضمان منح التراخيص والأذون لتمكين  10

 تنص عقود اللزمة على التزام الدولة بالقيام بكل ما في وسعها لتسهيل الحصول وعادة ما 

  .على التراخيص اللازمة
  

  التوازن المالي 5.1.2

بنود  نصعلى أنه يمكن أن تالمشار إليه سابقا  2008ن غرة أفريل من قانو 21نص الفصل 
بطلب من صاحب اللزمة في حالة اختلال التوازن المالي لأسباب  العقد على إمكانية مراجعة العقد

  .خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد

  تقاسم المخاطر 6.1.2

تم ة بين القطاعين العام والخاص راكإن فكرة تقاسم المخاطر هي مبدأ مركزي في عقود الش
 2007فيفري  19المؤرخ في  2007سنة  دد13عـإدراجها في تونس بموجب القانون التوجيهي 

  .المتعلق بالشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي

وتجدر الإشارة أن مبدأ تقاسم المخاطر هو ضمانة لصاحب اللزمة ولمانح اللزمة في ذات 
  .العقد واستمرار المرفق العمومي موضوع اللزمةالوقت من خلال ضمان تنفيذ 

  :ويمكن القول أن أهم المخاطر التي يتحملها الطرف العمومي صاحب اللزمة هي

  تعلقة بدراسة موقع إنجاز المشروع،الإخلالات الم •

  خلالات المتعلقة بتصميم المشروع،الإ •

  ل البناء،ر الرزنامة الخاصة بأشغاسوء تقدي •

  .قنيةحدوث إخلالات فنية وت •
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  المساواة وتكافؤ الفرص 7.1.2

تعتبر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات من المبادئ الأساسية في إسناد 
لما لها من ارتباط وثيق بالمبادئ الأساسية المتعلقة  لقانون المتعلق بنظام اللزماتلوفقا اللزمات 

  .فسة التريهة وحرية الأنشطة التجارية والصناعيةبالمساواة في الحقوق والواجبات وكذلك بمبدأي المنا
يشمل مبدأ المساواة أمام اللزمة العمومية وتكافؤ الفرص حرية المشاركة والمساواة في معاملة و

  .المتنافسين
  
   ضمان حرية المشاركة -  أ

تقتضي حرية المشاركة في اللزمات الاقتصار على إدراج قواعد فنية أو شروط إدارية أو مالية 
عية تسمح بإنجاز المرفق العام مع اجتناب إدراج شروط موجهة من شأا إقصاء بعض موضو

  . المشاركين المحتملين
وفي هذا الإطار، لا يمكن لمانح اللزمة أن يحد من المنافسة بإدراج شروط غير تلك المتعلقة 

بالخاصيات الفنية مالية أو ضمانات مهنية وما يقدمه من بقدرة المشارك على إنجاز موضوع اللزمة و
  . المطلوبة
  

  المساواة في معاملة المتنافسين -  ب

بإعداد وإبرام يقتضي مبدأ المساواة إعلام كافة المتنافسين بمختلف الجوانب الإجرائية المتعلقة 
  .شروطاللزمة ضمن كراس 

 ويتعين في هذه. اللزمة يم ملاحظام واستفسارام لمانحويمكن للمشاركين في المنافسة تقد
الحالة دراسة هذه الملاحظات والاستفسارات والإجابة عليها وتعميمها في نفس التاريخ وبنفس 

  .الطريقة على كافة المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض

التنصيص صلب كراس الشروط على تاريخ أقصى  تعينوحتى يتسنى احترام هذا الأجل ي
  .   المشاركين المحتملينلتقديم هذه الاستفسارات من قبل 
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تعديلا على كراس الشروط، فإنه  لادخإحات هامة ومن شأا عندما يتبين أن هذه التوضي
يتعين إدراج هذه التغييرات ضمن ملحق لإعلان طلب العروض بواسطة الصحافة مع ضرورة 

 تهافية لدراس المشاركين من آجال كاالتمديد في التاريخ الأقصى لقبول العروض وذلك قصد تمكين
 وتقديم عروض جدية ومدروسة بناء على التعديلات التي تمّ إدراجها ضمن وثائق الدعوة 

 .إلى المنافسة
أما إذا تبين إثر دراسة الاستفسارات المطلوبة ضرورة إدخال تغييرات جوهرية على كراس 

روض وإسناد الشروط على غرار مراجعة موضوع اللزمة أو شروط المشاركة أو منهجية فرز الع
اللزمة، فإنه يتعين على مانح اللزمة القيام بالتغييرات اللازمة وإعادة كامل الإجراءات من مصادقة 
 سلطة الإشراف والإعلان عن المنافسة وتحديد أجل تقديم العروض على أساس وثائق تأخذ 

   .في الاعتبار هذه التعديلات التي تم إدخالها
  

  شفافية الإجراءات - ج 
  : هذا المبدأ خاصة يقتضي

التحديد المسبق لقواعد المنافسة وإدراجها ضمن كراس الشروط على غرار شروط المطابقة  •
 ،نهجية الفرز وطريقة إسناد اللزمةوم

 مراعاة واجب القيام بإجراءات الإشهار المناسبة لتمكين مختلف المشاركين المحتملين  •
 ائج المنافسة وتمكين كل مشارك من الإطلاع على قواعد المشاركة وكذلك إشهار نت

 ،الاقتضاء بناء على طلب كتابي منهمن معرفة أسباب عدم قبول عرضه عند 
علنية جلسات فتح الظروف المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تنص عليها كراسات  •

  .الشروط
  

  اعتماد المنافسة  -د
 عة المطلوبة في إنجاز المرفق العام، لضمان حسن التصرف في الأموال العمومية وتحقيق النجا

 لا تعقد اللزمات إلا بعد الدعوة إلى المنافسة التي يتم تنظيمها وفقا للقواعد والإجراءات المبينة 
  . في الغرض



  القطاع الخاصو الشراكة بين القطاع العام                    35

  

 

 وقد تقتضي الضرورة إدراج بعض الاستثناءات لهذا المبدأ من شأا أن تمكن مانح اللزمة 
جوبية إجراء طلب عروض وذلك بعقد اللزمات بعد تنظيم من إبرام هذه العقود دون التقيد بو

ويجب التقليص في هذه الاستثناءات بشكل يجعل . استشارة موسعة أو عن طريق التفاوض المباشر
  تبريرها اللجوء إليها لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى التي يتعين

  

  طلب العروض جراءات إ 8.1.2
إلى المنافسة ضمانا للمساواة بين المترشحين ولشفافية  تبرم عقود اللزمات بعد الدعوة

وفي هذا الإطار نص . الإجراءات وتكافؤ الفرص على غرار الطرق المتبعة في الصفقات العمومية
المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة  2002جانفي  15ؤرخ في الم 2002لسنة  64 الأمر عدد

اختيار  ضرورةللهاتف الرقمي الجوال إلى مؤسسة خاصة على لإقامة واستغلال شبكة عمومية ثانية 
لرقمي الجوال بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب امقيم ومستغل الشبكة العمومية الثانية للهاتف 

 . عروض دولي مفتوح وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على إسناد اللزمة
داد المراحل التحضيرية لإسناد لجنة خاصة لإععلى إحداث من نفس الأمر  3كما نص الفصل 

 .فتح العروض وفرزها و ترتيبهاولزمة تتولى المصادقة على ملف طلب العروض ال
كما تتولى هذه اللجنة المصادقة على جميع العمليات ذات الصلة باختيار مقيم ومشغل الشبكة 

يار مؤسسة مختصة العمومية الثانية للهاتف الرقمي الجوال وخاصة منها الإجراءات المتعلقة باخت

 .على بيع هذه اللزمة الصناعة والتكنولوجيالمساعدة وزارة 

من الأمر المشار  4وفقا لأحكام الفصل و تتركب اللجنة الخاصة لإعداد المراحل التحضيرية 
  :كالآتي  إليه أعلاه
 رئيس،: وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه  -
 عضو،: ممثل عن الوزارة الأولى  -
 عضو،: ثل عن وزارة تكنولجيات الاتصال مم -
  عضو،: ممثل عن وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي  -
  عضو،: ممثل عن وزارة المالية  -
  عضو،: ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية  -
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  عضو،: ممثل عن البنك المركزي التونسي  -
  عضو،: مراقب المصاريف العمومية  -

دعوة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال  هيمكنالذي  بدعوة من رئيسها وتجتمع هذه اللجنة
  .اللجنة

  
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراا بأغلبية 

  .أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس
ها وترتيبها وفقا للإجراءات لوفحصها وتحليفتح العروض يتم أن على  5كما نص الفصل 

. سابق الذكر من الأمر 2المنصوص عليها بالتراتيب المنطبقة على إسناد اللزمة المشار إليها بالفصل 
  .إتمام إجراءات إسناد اللزمة ومتابعة تنفيذهامهمة د إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال ويعه

التصرف في الأموال العمومية وتحقيق نجاعة حسن  بالخصوصاللجوء إلى المنافسة  ضمنوي
ويمكن اعتماد بعض الاستثناءات  .المرفق العمومي والشفافية والمساواة بين العارضين المحتملين

  .حالات الضرورة القصوى فيالمحدودة 
   : طلب العروض لإبرام عقود اللزمات حسب طريقتين إجراء تموي

  .بوق بانتقاءطلب العروض المسأو  طلب العروض المفتوح
 

  طلب العروض المفتوح -
نشر الإعلان عن المنافسة بواسطة الصحافة من خلال يتم اللجوء إلى طلب العروض المفتوح 

أو عند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية مادية أو لا مادية حتى يتسنى لكل عارض محتمل المشاركة 
  .في طلب العروض

  خاصة إلى أهمية اللزمة ودرجة تشعبها وباعتبار ويتم تحديد أجل تقديم العروض بالرجوع
  .ما يتطلبه إعداد العروض من دراسات والقيام باستشارات ومعاينات

ويحتوي الإعلان عن طلب العروض على البيانات الضرورية التي من شأا أن تعطي المشاركين 
  .ومكانه) المرفق العام المعني(المحتملين فكرة واضحة عن موضوع اللزمة 
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 طلب العروض المسبوق بانتقاء -
يتم اعتماد طلب العروض المسبوق بانتقاء بالنسبة للمرافق العمومية المتشعبة من الناحية الفنية 

  تطلب اقتناء تجهيزات هامة أو إنجاز أشغال أو إعداد دراسات ذات خصوصية فنية توالتي 
وفيرها إلا من قبل بعض إنجازها رصد معدات هامة وضمانات مالية لا يمكن ت يستوجبأو 

  .المؤسسات التي تتمتع بالمؤهلات والضمانات المهنية والمالية اللازمة لحسن إنجاز هذه المرافق
  :  ويشمل طلب العروض المسبوق بانتقاء مرحلتين

تتمثل في الإعلان عن دعوة عامة ومفتوحة للترشح على أساس كراس و :المرحلة الأولى -  أ
الذي يضبط بكل دقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي  العناصر المرجعية للانتقاء

تقديم والمشاركة لاحقا بلهم  الذين سيسمحسيتم اعتمادها خلال عملية انتقاء المترشحين 
  . عروض فنية ومالية وكذلك كل الوثائق والمؤيدات المطلوبة ضمن الكراس

على دراسة ملفات الترشحات وضبط ويتولى مانح اللزمة إعداد تقرير الانتقاء الذي يحتوي 
  .قائمة المترشحين المقبولين وفقا للمنهجية المنصوص عليها ضمن كراس العناصر المرجعية

يتولى المشتري العمومي دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم  :المرحلة الثانية -  ب
  .عروضهم الفنية والمالية على أساس كراس الشروط الذي تم إعداده للغرض

عدم إدراج معايير تم أخذها بعين الاعتبار  ضرورةعلى يجدر التأكيد  ،هذه المرحلة وخلال
لضبط قائمة في المرحلة الأولى أن الشروط والمقاييس المعتمدة و خاصة ،خلال مرحلة الانتقاء الأولى

خلال علق المهنية والمالية للمترشحين بينما تت المترشحين تخص بالأساس تقييم المؤهلات والضمانات
 اللزمةتقييم العروض الفنية والمالية للعارضين لإنجاز لالشروط والمقاييس المعتمدة المرحلة الثانية ب

  .فحسب
نه يتم تطبيق نفس الإجراءات فإ ،وسواء تعلق الأمر بطلب عروض مفتوح أم مسبوق بانتقاء

  .لزمةالالمتعلقة بإرسال العروض وقبولها وفتح الظروف وفرزها واختيار صاحب 
  

  بدأ طلب العروضلمستثناءات الا -
تقتضي الضرورة إدراج بعض الاستثناءات لقاعدة اعتماد طلب العروض المفتوح في إبرام 

 2010 جويلية  19ؤرخ في الم 2010لسنة  1753كما نص على ذلك الأمر عدد  عقود اللزمة

  .ضبط شروط وإجراءات منح اللزماتوالمتعلق ب
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مانح اللزمة من إبرام العقود دون اعتماد إجراء طلب العروض وذلك تمكن هذه الاستثناءات و
 .من خلال تنظيم استشارة موسعة أو عن طريق التفاوض المباشر

  
  الاستشارة الموسعة 

انح اللزمة اللجوء إلى هذه ولا يمكن لم .روضتعتبر الاستشارة الموسعة استثناء لمبدأ طلب الع
  . يتعين تبريرهاالطريقة إلا في الحالات القصوى التي

يجب الحرص على توسيع مجال المنافسة قدر الإمكان لضمان مشاركة أوفر  ،وفي هذا الإطار
إتباع الإجراءات ضرورة بالإضافة إلى  ،للمزودين ومسدي الخدمات والمقاولين ومكاتب الدراسات

على أفضل الكتابية لضمان المنافسة اللازمة وإعطاء نفس الحظوظ لكل المشاركين والحصول 
  .الخدمات
لا تختلف الاستشارة الموسعة من ناحية الإجراءات المتبعة عن طلب العروض إلا فيما يتعلق و

فعوض الإعلان العمومي للمنافسة يتم إعلام المزودين والمقاولين ومسدي الخدمات . بطريقة الإشهار
  ...رسالة، فاكس: ومكاتب الدراسات عن طريق كل الوسائل الأخرى المتاحة

  

   :التاليةيتم اللجوء إلى صيغة الاستشارة الموسعة في الحالات 
  ،وجود اعتبارات أمنية أو أسباب متصلة بالمصلحة العليا للبلاد -
حالة التأكد القصوى التي يجب أن تكون ناتجة عن ظروف طارئة وغير متوقعة وغير  -

للزمة أو سوء تقدير ولا تعتبر حالة تأكد كل الحالات الناتجة عن تقصير مانح ا. متكررة
    ،جال التي يقتضيها تنظيم المنافسةللآ

يجب التثبت من أن الطابع غير المثمر لطلب العروض لم يكن : طلب العروض غير المثمر -
ناتجا عن نقائص بكراسات الشروط أو عدم تطابق أجل المشاركة مع طبيعة المرفق العمومي 

 النقائص من شأا أن تؤدي فكل هذه . ودرجة تعقيده أو نتيجة شروط مجحفة
 .إلى مشاركة محدودة أو إلى تقديم عروض بأثمان غير مقبولة
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  اوض المباشرفالت 
يتم اللجوء إلى التفاوض المباشر في حالة وجود مقاول أو مزود أو مسدي خدمات معين نظرا 

لزمة التقيد وفي هذه الحالة يجب على مانح ال. لانعدام المنافسة أو لاعتبارات فنية خصوصية
  .بإجراءات مكتوبة والتثبت من الصبغة المقبولة للأثمان المقترحة

  
  

 آجال الإعلان عن المنافسة -
العروض بالنظر إلى أهمية وتشعب المرفق العمومي المعني  تقديممانح اللزمة المدة المخولة ليحدد 

لك دراسة السوق باللزمة وما تستوجبه من دراسة لكراسات الشروط وخاصة الفنية منها وكذ
تمكين  ، مع التأكيد على ضرورةزودين والمناولين عند الاقتضاءومسالك التوزيع واستشارة الم

العارضين المحتملين من مدة كافية لدراسة وإعداد عروض جدية وتقديم أفضل العروض من الناحيتين 
  .الفنية والمالية

مدى تقيد  لمعرفةلمانح اللزمة  ضبط التابعويتم اعتبار تاريخ وصول الظروف إلى مكتب ال
  .المشاركين بالأجل الأقصى المحدد لقبول العروض ضمن نص الإعلان عن المنافسة

  

  مكونات العرض 
  : يتكون العرض من

العرض الفني ويوضع في ظرف مختوم تكتب عليه عبارة ومرجع طلب العروض الذي  - 
 يحتوي على الوثائق يتعلق به العرض وموضوعه دون الإشارة إلى اسم المشارك و

الوثائق كل الضمان الوقتي وكذلك تقييم العروض و ستأخذ في الاعتبار عندالتي 
  ،المنصوص عليها بكراسات الشروطوالمؤيدات 

العرض المالي ويوضع في ظرف مختوم يكتب عليه اسم العارض ومرجع طلب العروض  - 
 .الذي يتعلق به العرض وموضوعه ويحتوي على الوثائق المالية
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  تعيين وتركيبة لجنة إسناد اللزمة 
وذلك بمقتضى مقرر " لجنة إسناد اللزمة"يعين مانح اللزمة لجنة خاصة لفرز العروض تسمى 

 ويتم اختيار أعضاء هذه اللجنة باعتبار كفاءم المهنية واختصاصهم بالنظر . قبل إعلان المنافسة
  . إلى موضوع المرفق العمومي
ضرورة ضبط تركيبة لجنة إسناد اللزمة مسبقا قبل تنظيم المنافسة والحرص ويتجه التأكيد على 

  .على المشاركة الفعلية لجميع الأعضاء في إعداد مشروع كراس الشروط ومنهجية فرز العروض
  

كما يمكن بالنسبة لمشاريع إسناد اللزمة المتعلقة بمرافق عمومية متشعبة فنيا تشريك أعضاء 
  وزارات، مؤسسات عمومية، جماعات محلية، مؤسسات عمومية(ة خارجيين عن مانح اللزم

يراعى في تشريكهم الإضافة الإيجابية المنتظرة وذلك ) لا تكتسي صبغة إدارية، منشآت عمومية
  .بالاعتماد أساسا على عنصري الكفاءة والاختصاص

 المباشرين على أن يكون الأعضاء الخارجيين من الأعوان في هذا الإطار كما يجدر التأكيد 
  .في القطاع العمومي

  

 فتح العروض - 
نة للعروض تتولى لجنة إسناد اللزمة فتح الظروف المتضم لا بمبدأ فتح الظروف في مرحلتينعم

. بكراسات الشروط ةثم يتم فرز العروض وتقييم مطابقتها للشروط الدنيا المحدد الفنية في مرحلة أولى
زمة فتح الظروف المحتوية على العروض المالية بالنسبة وفي مرحلة ثانية تتولى لجنة إسناد الل

  .للمشاركين الذين تم التصريح بقبول عروضهم الفنية
  

  تقييم العروض وإسناد اللزمة  9.1.2
 التقييم الفني 

تتولى لجنة إسناد اللزمة في مرحلة أولى التثبت من مدى مطابقة العروض لمقتضيات كراسات 
  .أو التي لا تستجيب للشروط الدنياالمطابقة الشروط وإقصاء العروض غير 
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   التقييم المالي 
تتولى لجنة إسناد اللزمة التثبت من صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء المادية 

وفي صورة الاختلاف بين الأثمان بلسان القلم والأثمان بالأرقام، فإنه يتم . والحسابية عند الاقتضاء
يمكن بصفة استثنائية وفي بعض و .ويتم وجوبا تعديل البيانات المخالفة .ان بلسان القلماعتماد الأثم

 الحالات اعتبار الثمن بلسان القلم من قبيل الخطأ البين بعد التثبت من الثمن الفردي المقترح 
من خلال مقارنته بواقع السوق والتقديرات والأثمان المقترحة من قبل العارضين بخصوص الفصل 

  .  المعني
وتعتمد لجنة إسناد اللزمة قاعدة موحدة في توظيف كلّ الأداءات والضرائب والمعاليم 

  .المستوجبة بعد الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المالية المقترحة
بالنسبة لطلبات العروض الدولية التي تتضمن دفوعات بالعملة الأجنبية، تتولى لجنة إسناد 

 الجزء إلى الدينار باعتماد سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي التونسي اللزمة تحويل قيمة هذا 
  .في تاريخ فتح الظروف المالية ما لم ينص كراس الشروط على تاريخ مغاير

معدل و الية بالرجوع خاصة إلى التقديراتكما تتولى لجنة إسناد اللزمة تقييم العروض الم
راسة تحليلية للأسعار دو معطيات السوقو علقة باللزمات المشاةالية المتالعروض المو العروض المقبولة

  .الفردية 
  

  نشر نتائج طلب العروضو قاعدة الإسناد 
العروض التي قبلت فنيا  يتم إسناد اللزمة إلى العارض الذي قدم المبلغ المالي الأفضل من بين

  . مقتضيات كراس الشروطباعتبار 
يتعين على مانح اللزمة نشر نتائج طلب العروض على لوحة وتكريسا لمبدأ شفافية الإجراءات 

ويتجه الحرص في هذا الإطار على حسن اختيار مكان هذه اللوحة بصورة . إعلانات موجهة للعموم
ولا يتم الاكتفاء فيما يتعلق بالبيانات المطلوبة  .تضمن إطلاع العموم على نتائج طلب العروض

ه بل يتعين نشر قائمة العارضين الذين فتحت عروضهم المالية بذكر صاحب اللزمة الذي تم اختيار
كما يمكن بالتوازي مع هذا الإجراء إشهار نتائج المنافسة باعتماد كل الوسائل . والمبالغ المقترحة
  .المتاحة المادية واللامادية
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ار أما بخصوص توقيت نشر نتائج طلب العروض، فإنه يتم النشر مباشرة إثر الإعلان عن اختي
  .صاحب اللزمة أو إعلان طلب العروض غير مثمر عندما تكون العروض المقدمة غير مقبولة

بالإضافة إلى نشر نتائج طلب العروض، فإنه يتعين الرد كتابيا على كل مشارك يطلب معرفة 
العناصر التي أدت إلى اتخاذ قرار إقصاء  بالخصوص ويتضمن الرد الكتابي. أسباب إقصاء عرضه

لإخلالات التي وهو ما من شأنه أن يمكن العارضين مستقبلا من تفادي النقائص وا .برراتهالعرض وم
  .همعروضترتب عنها إقصاء 

  

على مانح اللزمة إعلان نتائج طلب العروض غير مثمرة إذا تبين له حصول تواطؤ  يتعينكما 
 يم طلب العروض ويمكن له في هذا الصدد إما إعادة تنظ. بين كل المشاركين أو البعض منهم

  .للتراتيب المعمول ا في الغرضأو القيام باستشارة موسعة طبقا 
  

   وفض التراعات ةتنفيذ عقود اللزم  2.2
 

  الالتزامات المحمولة على مانح اللزمة 1.2.2

على مانح اللزمة أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية المترتبة عن التزاماته التعاقدية  يتعين
علاوة على المراقبة التي تمارسها الدولة أو هياكل أخرى بموجب  ،نفيذ اللزمةلضمان حسن ت

ويحتفظ مانح اللزمة، بصفة دائمة، بحقه في ممارسة  .الترتيبية الجاري ا العملوالنصوص القانونية 
نه لهذا ويمك .ة بالالتزامات المترتبة عن العقدسلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبط

  .الغرض الاستعانة بخبراء أو أعوان يختارهم ويعلم م صاحب اللزمة
ويضبط العقد حالات الإخلال الخطير التي يترتب عنها إسقاط حق صاحب اللزمة من قبل 
مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم هذا الأخير بإنذاره كتابيا ومنحه الأجل المحدد بالعقد للتدارك 

  .والوفاء بتعهداته
. ددة في العقد وقبل حلول أجلهالمحدة الملمانح اللزمة الحق في استرجاع اللزمة بعد انقضاء و

 وفي هذه الحالة يتم إعلام صاحب اللزمة كتابيا ولصاحب اللزمة في هذه الحالة الحق في التعويض 
  .عن الضرر الذي لحقه
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  حقوق و واجبات صاحب اللزمة 2.2.2

ات ءأن يحافظ على البنا ،وحتى ايتهفيذ عقد اللزمة أثناء تن ،يجب على صاحب اللزمة
 والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة 

  .في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات لفائدة مستعملي المرفق العام
ولا  .)intuitu personae(مة ويبرم عقد اللزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللز

ولا . إلا في الحالات وحسب الشروط التي يضبطها العقد) Exclusivité( يخول له أي حق استئثاري
يمكن إحالة اللزمة إلى الغير خلال مدة تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية لمانح 

  .اللزمة

إلا إذا رخص له  ،تنفيذ العقد بصفة شخصية على صاحب اللزمة يتعين ،وبناء على ذلك
 . العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح اللزمة

الغير عن الوفاء تجاه وفي هذه الحالة يبقى صاحب اللزمة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح اللزمة و
ولا تنشأ أية علاقة تعاقدية بين المناول ومانح اللزمة الذي . قدبجميع الالتزامات التي يفرضها عليه الع

اللزمة لأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية  صاحبيمكن له أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام 
وفي هذه الحالة يحق  .وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته وإعلام الدائنين

يتم تحديد هذه على أن الذي لحقه من جراء الفسخ للزمة طلب التعويض عن الضرر لصاحب ا
  .التعويضات إما بالطرق الرضائية طبقا لما يمكن أن يتضمنه عقد اللزمة أو عن طريق التقاضي

هذا ومن ناحية أخرى تخضع اللزمة إلى مبدأ التوازن المالي للعقد إذ يحق للمتعاقد الإبقاء على 
فإنه يحق له ) فسخ للمصلحة العامة -تغيير انفرادي (في صورة اختلال هذا التوازن و .التوازن

  .التعويض
فإنه يجب  ،ن يتولى مانح اللزمة التصرف فيه مباشرةاكان موضوع العقد مرفقا عموميا ك وإذا

على صاحب اللزمة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالأعوان التابعين لذلك المرفق 
وينص العقد في هذه الحالة، مع احترام التشريع الجاري به . ع الإبقاء على حقوقهم المكتسبةم

الأعوان المذكورين إذا اعتزم صاحب اللزمة عدد ستوى وكيفية إجراء التعديلات في العمل، على م
  .القيام بذلك
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ذات كما يجب على صاحب اللزمة الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط 
  .العلاقة بتنفيذ اللزمة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل

ويمكن لمانح اللزمة بصفته سلطة عمومية أن يقدم مساعدته لصاحب اللزمة لتيسير حصوله 
  .على التراخيص أو الامتثال لكراسات الشروط المذكورة

 .ومي موضوع العقدويتحمل صاحب اللزمة مسؤولية استغلال وتنظيم العمل بالمرفق العم
ات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ءعن البنا، تشريع الجاري به العملطبقا لل، ويكون مسؤولا

ويجب عليه أن يؤمن مسؤوليته المدنية طيلة مدة اللزمة ضد الأخطار الناجمة . يستغلها في إطار اللزمة
تجهيزات المذكورة بموجب عقد ات والمنشآت والءل التي ينجزها وعن استغلال البناعن الأشغا

تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمانح 
  .اللزمة

 كما يجب إرجاع الممتلكات والأراضي التابعة للملك العمومي والتي يكون العقد رخص 
 جرد في وثيقة تلحق بالعقدموضوع  تكون هذه الممتلكاتو . إشغالها من قبل صاحب اللزمةفي

  .إجباريا ومجانيا إلى مانح اللزمة عند اية العقد خالية من أي تحملات أو رهون إعادايجب 
  في حسن سير المرفق موضوع العقد والتي يمكن تساهما ترجع الممتلكات المنقولة التي كم

لى إمكانية الاسترداد مقابل منح ملكا لمانح اللزمة بعد اية العقد إذا لجأ هذا الأخير إ تكون أن
  .صاحب اللزمة تعويضا يحدد العقد طريقة تقديره

ات ومنشآت وتجهيزات ثابتة فوق الملك ءقتضى تنفيذ العقد إنجاز أو تغيير أو توسيع بناإوإذا 
ات والمنشآت ءللزمة حق عيني خاص على تلك البنافإنه ينشأ لصاحب ا ،الراجع لمانح اللزمة

  .طيلة مدة العقد المالكول له حقوق وواجبات والتجهيزات يخ
ات والمنشآت والتجهيزات ءفي الحقوق العينية والبناولا يمكن أثناء مدة عقد اللزمة التفويت 

 الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص 
  .من مانح اللزمة

ات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض ءق العينية والبنايمكن رهن الحقو لاكما 
و توسيع أو صيانة أو تجديد المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة دف تمويل إنجاز أو تغيير أ

  .ات والمنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمةءالبنا
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) دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورةغير الدائنين الذين نشأ (ولا يمكن للدائنين العاديين 
وينتهي مفعول الرهون  .اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المعنية

  .ات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد اللزمةءوظفة على الحقوق العينية والبناالم
ات والمنشآت والتجهيزات الثابتة ءبإزالة البنا أن يقوم على حسابه ويجب على صاحب اللزمة

  .التي أنجزها ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك
ات والمنشآت والتجهيزات التي تمت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أي ءترجع البناو

  .تحملات أو رهون
أوت  9ؤرخ في الم 2000لسنة  1855الأمر عدد  الفصل الأول من وتجدر الإشارة إلى أن

ات والمنشآت ءلحقوق العينية الموظفة على البناوالمتعلق بضبط كيفية مسك سجلّ ا 2000
 تولي على ضرورة والتجهيزات الثابتة المقامة على الملك العمومي للمواني البحرية التجارية نص

سك دفتر يطلق المصالح المكلفة بضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية م
ات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المقامة على ءلحقوق العينية الموظفة على البناسجلّ ا"عليه تسمية 

تكون صفحاته مرقمة وموقعة من وزير أملاك الدولة " الملك العمومي للمواني البحرية التجارية
ات ءية الموظفة على البنالحقوق العينا يمترس ضرورةعلى منه  2نص الفصل كما .والشؤون العقارية

بالسجل المشار إليه بالفصل الأول  والمنشآت والتجهيزات الثابتة والراجعة لفائدة صاحب اللزمة
الفصل لفائدة الآتي  نفسكما ترسم به إحالة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من . سالف الذكر

  :ذكرهم 
  ،الورثة في صورة وفاة صاحب اللزمة -
  ،حترامه لإلتزاماته المتولدة عنهال صاحب اللزمة في صورة سحبها منه لعدم امن حل مح -
  .الغير في صورة إحالة اللزمة رضائيا من قبل صاحبها -

ات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المذكورة ءحقوق الدائنين الموظفة عن البنا وترسم به كذلك
  .من هذا الفصل بالفقرة الأولى

بناء على الحقوق العينية الراجعة لفائدة صاحب اللزمة  يملث ترسكما اقتضى الفصل الثا
إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إما بصفة مباشرة عن طريق الإيداع بمكتب  مطلب يقدمه

  .ضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغالضبط المركزي أو عن طريق رسالة م
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   لزمةنجاز المباشر من قبل صاحب الوجوب الإ 3.2.2
يجب على صاحب اللزمة القيام بتنفيذها بنفسه باستعمال الوسائل المادية والبشرية المنصوص 

  .التزاماته باره المسؤول عن ضمان حسن تنفيذباعت وفقا لما تعهد به كتابياعليها بالعقد، وذلك 
أجزاء منها إلا أنه يمكن السماح له بصفة استثنائية بتكليف مناول أو عدة مناولين بتنفيذ بعض 

وفي صورة الترخيص في القيام . شريطة الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل مانح اللزمة
  . بالمناولة، يبقى صاحب اللزمة مسؤولا إزاء مانح اللزمة على الإنجاز

يجب الحصول على ترخيص كتابي مسبق من مانح اللزمة قبل أن يقوم صاحب اللزمة كما 
ويتعين على مانح اللزمة قبل الموافقة على تغيير المناول التثبت في مدى استجابة المناول . بتغيير المناول

 ؤهلاتبالم ، وخاصة فيما يتعلقالجديد للمؤهلات والشروط التي تم ضبطها بكراس الشروط
  .متكافئة مع المناول الأصليالتي يتعين أن تكون الفنية والمالية  ضماناتالو

  

  والحقوق العينيةعقد اللزمة  4.2.2

 . تتسلط عقود اللزمة في أغلب الحالات على الملك العمومي الذي يخضع إلى القانون العام

مميزات الملك العمومي أنه لا يقبل التفويت ولا يقبل توظيف حق عيني على الملك  ومن أهم
  .العمومي لفائدة الخواص

هو العقد الوحيد الذي يمكن أن عقد اللزمة  على تؤكد ن دراسة التشريع التونسيأ إلاّ
  :بحسب ما تبينه الأمثلة التالية  صاحب اللزمة من حق عيني

  من مجلة البحرية التجارية، 61الفصل  - 

 مكرر من مجلة الطيران المدني، 93الفصل  - 

المتعلق بموانىء  2002ماي  14المؤرخ في  2002لسنة  47من القانون عدد  49الفصل  - 
 الصيد البحري،

  .المتعلق باللزمات 2008قانون غرة أفريل من  39الفصل  - 

ن من تمويل المشاريع على الأملاك العمومية وبالتالي إعطاء قيمة ويمثل حق الرهن أهم حق يمكّ
  .مضافة للملك العام
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  وميخاصيات الرهن العقاري على الملك العم - 

ار حق عيني على إقرسابق الذكر  2008في فقرته الثانية من قانون غرة أفريل  39نص الفصل 
ترسم والتجهيزات الثابتة  ات والمنشآتلحقوق العينية الموظفة على البناءا باعتبار أنفي اللزمات 
المشرع التونسي حق الرهن لفائدة أصحاب اللزمات ليتمكنوا من الحصول  وقد أقر .بدفتر خاص

  .على تمويلات مالية في شكل قروض مقابل ضمانات عينية يقدموا إلى البنوك

من استخلاص ديوم قبل  المرنين أن حق الرهن العقاري يمكن الدائنينإلى وتجدر الإشارة 
وبالتالي يتمتع الدائن  .باقي الدائنين العاديين وذلك بتمكينهم من بيع العقار المسلط عليه الرهن

  .من مجلة الحقوق العينية 280المرن بحق الأفضلية وحق التتبع المنصوص عليه بالفصل 

  اشتراط المصادقة الإدارية لإنشاء الرهن - 

  :يتميز الرهن الذي تم إقراره لصاحب اللزمة بتدخل الإدارة كما يلي

  عين مصادقة الإدارة لإنشاء الرهن،يت •

من قانون  40ينص الفصل إذ  )2( يتعين مصادقة الإدارة في حالة التفويت في حق الرهن •
دارة مانحة اللزمة قبل كلّ إحالة بأي وجه على ضرورة ترخيص الإالمشار إليه أعلاه  2008

 .من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليا
  

 آثار حق الرهن على الدائنين - 

  :وهي عند انتهاء اللزمة استرجاع ديوممن  تقنيات لتمكين الدائنينال عدد منالمشرع  حدد

  صاحب اللزمة،اقتراح طرفا آخر يحل محل إعلام الدائنين لتمكينهم من  •

 احب اللّزمة باقتراح من الدائنين،إمكانية اختيار طرف آخر يحل محل ص •

عقلة التحفظية والعقلة حق الدائنين في اللجوء إلى الإجراءات التحفظية أو التنفيذية مثل ال •
 التوقيفية،

___________________________  

وتجدر الإشارة أن التشريع الفرنسي يكرس مبدأ الحق . نلتزاماته ينتهي مفعول الرهخير بافي حالة إسقاط حق صاحب اللزمة بسبب إخلال هذا الأ )2(
  .العيني على صاحب حق إشغال وقتي في ملك الدولة
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 حق الدائنين من استخلاص ديوم مباشرة من التعويض الذي سيمنح لصاحب اللزمة  •

 .في حالة إسقاط حق صاحب اللزمة دون إخلالات من قبل جانبه
  

  العقوبات المالية 5.2.2
يمكن أن ينص كراس الشروط على عقوبات مالية توظف عند الاقتضاء على صاحب اللزمة 
كلما أخل بأحد التزاماته من ذلك مثلا عدم احترام الالتزامات المتعلقة برصد الإمكانيات البشرية 

ت المذكورة أعلاه فيما وتطبق على العقوبات المالية نفس الإجراءا. والمعدات الضرورية لإنجاز اللزمة
  . يتعلق بطريقة احتساا وكيفية توظيفها

  
  اللزمةفسخ  6.2.2

يتعين أن تبين كراسات الشروط إجراءات تسوية التراعات والحالات التي يحق فيها لأحد 
  . الطرفين فسخ عقد اللزمة

الفسخ  ولا يترتب عن ذلك .إفلاسهعند يفسخ عقد اللزمة وجوبا بوفاة صاحب اللزمة أو و
ويمكن لمانح اللزمة أن يقبل العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد . أية مسؤولية

 .استمرار اللزمة أو يختار أي طريقة أخرى لمواصلة التنفيذ
وفي هذه الحالة يوجه . كما يمكن أن ينتج الفسخ عن إخلال صاحب اللزمة بالتزاماته التعاقدية

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد  إليه مانح اللزمة
وبانقضاء هذا الأجل، يمكن لمانح اللزمة فسخ عقد اللزمة دون اتخاذ أي . إليه من تاريخ تبليغ التنبيه

 . إجراء آخر
  ة بوسائله الخاصة أما إذا رفض مانح اللزمة التبريرات المقدمة، فيمكنه مواصلة تنفيذ اللزم 

 .حسب الإجراء الذي يراه ملائما وتحميل صاحب اللزمة التكاليف الإضافية نجازالإأو يكلف غيره ب
 يتم إمضاؤه بحضور صاحب اللزمة أو من يمثله  تحرير محضر يتعينوفي جميع الحالات 

الاقتضاء  عنديتم و .من الطرفين وإجراء معاينة وذلك قبل تكليف أي شخص بمواصلة التنفيذ
ويتم فسخ اللزمة . ضورالحالتنصيص على امتناع صاحب اللزمة المتخلي عن الإمضاء أو عدم 

  . يتم تبليغه لصاحب اللزمةانح المة قرار ممضى من طرف بواسط
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  عقد اللزمة أثناء تنفيذالخلافات الناشئة التراعات وفض طرق  7.2.2
وبناء على ذلك فإن الخلافات الناشئة بمناسبة  .ةيعتبر عقد اللزمة أحد أهم وأبرز العقود الإداري

  .تنفيذ هذا العقد تتم طبقا للإجراءات العامة الجاري ا العمل
ويستحسن فض الخلافات المتعلقة بتنفيذ عقود اللزمة بالتراضي وذلك تجنبا لطول الإجراءات 

ذلك فإن تعطل إنجاز لو .أن موضوع العقد يتعلق بمرفق عموميوخاصة  ،التنازعية وكلفتها المشطة
  .مانح اللزمة إلى تحقيقها سعىه المساس بالمصلحة العامة التي يمن شأن اللزمة

ويتعين  .يمكن أن يتم فض الخلاف بالتراضي من خلال التظلم لدى مانح اللزمة مباشرةو
 بعة اعتماد الصيغة الكتابية لهذه الإجراءات قصد تجنب التراجع في المواقف وطول الإجراءات المت

  .في الغرض
لى السلطة الرئاسية وذلك بدعوة كما يمكن فض الخلافات بالتراضي من خلال اللجوء إ 

  .سلطة الإشراف إلى التدخل قصد حل الخلاف الناشئ عن تنفيذ عقد اللزمة
ل الخلاف يمكن للأطراف المتعاقدة وبناء على المسؤولية لحفي صورة فشل الوسائل الرضائية و

لقواعد الاختصاص طبقا لما ينص عليه العقد وطبقا  ا اللجوء إلى المحاكم المختصةالتعاقدية أساس
  .التجاريةالمحددة بالقوانين والتراتيب المتعلقة بالإجراءات المدنية 

 ولئن كان الجانب التنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص على جانب كبير 
سواء منها التونسية أو المقارنة تبقى المحك الحقيقي لتقييم  فإن التجربة العملية التطبيقية ،من الأهمية

 نجاح هذه الآليات والتقنيات في حسن إدارة المرفق العام وجودة الخدمة وجلب الاستثمار وإنعاش
  .تخفيف العبء عن القطاع العام صدالغايات الأساسية من الشراكة ق باعتبارها الاقتصاد

  

  كيميةعقد اللزمة والشروط التح 8.2.2

 ري بالرغم إن الأهمية الإقتصادية لعقود اللزمة جعلها تخرج عن اختصاص القضاء الإدا

  : ومن الأمثلة على ذلك .على شرط تحكيمي عادة تنص باعتبارهامن كوا عقود إدارية 

  على خضوع العقد للتحكيم، "سما دبي" من عقد لزمة 28ينص البند  : 1 مثال

 لتحكيم ل "بوخاطر"على خضوع عقد اللزمة مع مجموعة  3ة فقر 26ينص البند  : 2 مثال

  .قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس بفرنسا وبالتالي إلى
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ص الأجنبي على الاستثمار لقطاع الخاا لعيشجلدولة التونسية بالبند التحكيمي تقبول ا ويعتبر
ويعتبر البند  .قانونيتم بمقتضى  اللزمة المصادقة على البند التحكيمي في عقد في تونس، علما بأن

بند في العقود مثل هذا الفي عداد الاستثناءات الممكنة لة التحكيم التي تمنع إقحام  التحكيمي
  .الإدارية

  

  عقد اللزمة والمعاهدات الدولية لحماية الاستثمار 9.2.2

تكفلت  ،باشر خارج موطنه الأماعتبارا إلى المخاطر المحتملة التي يواجهها الإستثمار الأجنبي الم
المعاهدات الدولية الثنائية التي تبرم بين دولتين أو متعددة الأطراف أو في إطار منظمات ومؤسسات 

توفير حماية ي أو الوكالة المتعددة الأطراف بضمان الإستثمار ودولية كالأمم المتحدة أو البنك العالم
وتعتبر هذه المصادقة  .لى هذه الإتفاقيات والإلتزام اإضافية للمستثمرين من خلال مصادقة الدول ع

. على إنجاز استثمارات ضخمة -خاصة الأجانب منهم  - حافزا على تشجيع المستثمرين الخواص 
  : معاهدات إستثمارية وهي ثلاثصادقت تونس على   وفي هذا الإطار

  اتفاقية المؤتمر الإسلامي، - 
 ،)1980نوفمبر  26عمان (المعاهدة الدولية للإستثمار العربي  - 
 ،)1990جويلية  23الجزائر (المعاهدة المغاربية لتشجيع وضمان الإستثمار  - 

  :تمّ إبرامهما في إطار البنك العالمي اللتين عاهدتين المذكر يمكن كما 

ل التراعات المتعلقة وتتعلق بالمركز العالمي لح 1965مارس  18 في معاهدة واشنطن - 
  بالاستثمار،

 وتتعلق بالوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار 1985أكتوبر  11 في معاهدة سيول - 
 .لاستثمار ضد المخاطر القياسية كالانتزاع أو الحروب الأهليةا لتأمينالتي تمثل 

أكبر مؤسسة تحكيمية مختصة في التراعات  المركز الدولي لحل التراعات المتعلقة بالاستثماريمثل و
  .الدول أو بين الذوات العمومية والأشخاص الخاصة الأجنبيةالمتعلقة بالاستثمار بين 
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  الثانيالجــزء 

  

  التجارب التونسية والدولية في مجال الشراكة من اذجنم
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ثّل البحث عن تحقيق التوازنات العامة في اال الاقتصادي والاجتماعي الشغل الشاغل يم
  .في مختلف الدول ةوالأنظم للسلطات العمومية

بكل المطلق لدولة افمنها من يؤكّد على ضرورة تكفل  ،تعاقبت النظرياتفي هذا الإطار و
الإخلال بالتوازن  من أسبابومنها من يعتبر تدخل الدولة سببا  ،والمرافق العموميةدواليب الاقتصاد 

  .لإقتصاديةأن نظام اقتصاد السوق الحر هو الضامن الوحيد لتعديل الحركة ا رىوي
وقد أدى تطبيق كلتا السياستين الاقتصاديتين المشار إليهما وفي كل البلدان تقريبا إلى ظهور 

فشل إلى بروز توجهات هذا الأدى  وقد .النظريات معالجتها بالاعتماد على هذه تسنأزمات لم ي
اسات التي يمكنها باعتبارها من السيوالقطاع الخاص  امو إلى الشراكة بين القطاع العجديدة تدع

هذا  رزأف وقد. تحقيق التوازنات الإقتصادية والإجتماعية والمالية وبالتالي حماية البلدان من الأزمات
 الأمريكية الولايات المتحدةالمملكة المتحدة وفرنسا وعديد البلدان مثل  لدىعدة تجارب التوجه 
الشراكة بين القطاع العام والقطاع  مشاريعشملت قد و .وجميع دول أوروبا الغربية تقريباوكندا 

حكرا على الدولة  في الماضيالخاص التي ازدهرت في التسعينات عديد االات التي كانت 
  .كمشاريع البنية الأساسية والاتصالات والسياحة والنقل والسجون والبحث العلمي

إطار الشراكة بين  نجاح عديد التجارب المتعلقة بإنجاز المشاريع الكبرى فيأن إلى  نظربالو
منذ عدة  ةبادرالمفقد اختارت تونس  ،اقتصاديا المتقدمةالقطاعين العام والخاص قد شمل كل البلدان 

  .شملت عديد القطاعاتالتجارب إنجاز بعض سنوات في 
عند  للاستئناس اعدد من البلدان الأخرى مثيلاا بوالتونسية  ةربالتجويعرض هذا التقرير 

   .الاقتضاء
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   التجربة التونسية - 1

أمام محدودية المالية العمومية وعجزها عن القيام باستثمارات ضخمة في مجال البنية الأساسية 
التجأت السلطات العمومية  ،وبعض المرافق العمومية مثل الكهرباء والإتصالات والمطارات والموانئ

إنجاز عدة مشاريع بية ضخمة واكة لجلب استثمارات أجنإلى آلية الشرالتونسية منذ عدة سنوات 
  .النهوض بالتنمية ومحاولة حل مشاكل البطالة والفقر هدفهاللمساهمة 

فقد تكتمت الإدارة التونسية  ،ونظرا لما رافق إبرام هذه المشاريع وإنجازها من تجاوزات محتملة
المشاريع الهامة ولذلك يسعى التقرير إلى التعرض إلى بعض  .على المعلومات المتعلقة ذه المشاريع

 التي أمكن الحصول على معلومات بخصوصها من مصادر مختلفة خارجة عن الإدارة التونسية 
  : وهي على التوالي. 2011جانفي  14وعن المستثمرين الخواص سيما بعد 

 ،الرقمي تكنولوجيات الإعلام والاتصالالتجربة التونسية للشراكة في مجال  - 
 ،يةمشروع المدن الرياضية العالم - 
  ،تونس المالي بالحسيان من ولاية أريانة مرفأمشروع  -
  ،مشروع تطوير بحيرة تونس الجنوبية -
  .الشراكة في مجال النقل -
  

  الرقمي تكنولوجيات الإعلام والاتصالمجال الشراكة في   1.1

 الرقمي تكنولوجيات الإعلام والاتصالتمثّل الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال 
وترتكز على المبادئ  .يع متصلة بأنشطة الاقتصاد الرقميسياسة عمومية يتم بمقتضاها انجاز مشار

  : التالية
 ،مبدأ التعهد ببلوغ أهداف مشتركة - 
 ،أو البشرية لفائدة المشروع/دية وأو الما/الاشتراك في توفير الموارد المالية و - 
ب نوعية المشروع وكلفته الشراكة بين القطاعين على المدى المتوسط والبعيد حس - 

 ،)سنوات فأكثر 5(ومردوديته 
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كلّ حسب مؤهلاته وقدرته على تخطّي  لتي يطرحها المشروع بين الشريكينتقاسم المخاطر ا - 
  .هذه المخاطر

المتعلق بإرساء  2007ـدد لسنة 13وفي هذا الإطار، تمّ بمقتضى القانون التوجيهي عـ
 تحديد مفهوم الاقتصاد الرقمي والأطراف المتدخلة  2007فيفري  19الاقتصاد الرقمي الصادر في 
وكذلك الإطار الذي سيخول مزيد النهوض بمساهمة القطاع الخاص  ،في إرساء مقوماته وتطويره

في ذلك من خلال ارساء علاقة جديدة بينه وبين القطاع العمومي دف دفع آفاق التشغيل ودعم 
  .التصدير واستقطاب الاستثمار

  

ثّل أهداف ارساء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع الاقتصاد الرقمي وتتم
  :في ما يلي
تجسيم الإجراءات الرامية إلى مزيد التشجيع على إنتاج المضامين والخدمات اللامادية  - 

الاتصالية وتعميم وتصديرها وترويجها ونشر الثقافة الرقمية وتطوير مقومات الإدارة 
 ،ت عن بعدالخدما

المكانة المميزة للاقتصاد الرقمي ضمن أولويات السياسة التنموية للبلاد خلال  دتأكي - 
 ،2016 – 2007العشرية 

تطوير الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتطوير نظام الحوافز والتشجيعات لدفع نسق  - 
بار أن المؤسسات الاستثمار والتصدير وبعث المشاريع ودعم التشغيل وتوسيع آفاقه باعت

 ،طوير قدرا التنافسيةالمنتجة تعتمد على العنصر البشري كرأسمال أساسي لديمومتها وت
مزيد تعزيز دور القطاع العمومي كمساند للقطاع الخاص للنهوض بقطاع تكنولوجيات  - 

فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية  ات والاتصال وتطويره من خلال دعمالمعلوم
 .اصةوالمؤسسات الخ

 المؤرخ  2007لسنة  1274الأمر عدد  حددل الأول من القانون التوجيهي، وطبقا للفص
ضبطه ، والمخولة للانتفاع بالإطار الذي نشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقميقائمة الأ 2007ماي  21في 

لقيمة وتتكون أنشطة الاقتصاد الرقمي من الأنشطة ذات ا. القانون التوجيهي المشار إليه أعلاه
  : المعلومات وهي كالآتي ياتالمضافة العالية التي تعتمد على تكنولوج

 ،تطوير برمجيات أو محتويات رقمية إنتاج أو هندسة أو -
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ل إنتاج أو هندسة أو تطوير أنظمة وحلول تقنية ذات قيمة مضافة عالية في مجا -
 ،تكنولوجيات الاتصال والمعلومات

 .لى تكنولوجيات المعلوماتتطوير خدمات مجددة تعتمد بالأساس ع -
كما تضمن القانون التوجيهي أحكاما تخول للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات 
العمومية الدخول في شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي يتم بمقتضاها 

ذي تم تنظيمه بمقتضى الأمر عدد اتفاقيات عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر وال إبرام
  .2007ماي  28المؤرخ في  2007لسنة  1290

كما صنف الأمر المذكور أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا اال إلى ثلاثة 
  :أصناف

  الشراكة الإستراتيجية 1.1.1
 الخاصة العاملة  والشركات ،إطار للتعاون الاستراتيجي بين الطرف العمومي من ناحية هو 

قصد انجاز مشاريع توفّر، إلى جانب المنتوجات  ،الاقتصاد الرقمي من ناحية أخرى في مجال
ويتمثّل . والخدمات، فرصا جديدة للتشغيل وتؤهل الكفاءات لمهن المستقبل وتؤمن نقل التكنولوجيا

ى إطار المنتوجات والخدمات الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة في كونه يوفّر إطارا للتعاون يتعد
المباشرة التي سيتم تقديمها على المدى القصير والمتوسط، ليساهم في تحقيق التوجهات والأهداف 

 .التنموية الوطنية المتعلقة باال على المدى المتوسط والبعيد
  يالخـارج الإسناد  2.1.1
 ل للطرف العمومي تكليف مؤسسة اقتصادية خاصبالقيام بكامل أو بجزء  ةهو إطار يخو 

ام يتعهد به، وذلك في إطار الحرص على الرفع من الجودة والمردودية وتطوير آفاق تمن نشاط 
 .التشغيل مع ضمان أسباب النجاعة والاستمرارية وتحقيق أهداف يتم تحديدها مسبقا

  ةالمشاريع التعبوي  3.1.1
ع مؤسسة اقتصادية خاصة لانجاز مشروع إطار للتعاون يتفق بمقتضاه الطرف العمومي م هو 

استشرافي ذي قيمة مضافة وقدرة على توظيف الاختصاصات والتكنولوجيات الدقيقة دف تنمية 
دى أو تطويرها تعبئة الموارد البشرية والمالية المتوفّرة ل/منتوجات وخدمات مجددة يتطلّب انجازها و

 .القطاعين العام والخاص
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 السلطات التونسية قامت باسناد لزمات في قطاع الاقتصاد الرقمي  أن لىشارة إوتجدر الإ
  :في غياب نصوص قانونية تنظّم أطر واجراءات اسناد اللزمات في قطاع الاقتصاد الرقمي وهي

صاحب الاسم  « ORASCOM »عقد لزمة مشغل اتصالات من الجيل الثاني مع شركة  •
 ،2002وذلك سنة  «TUNISIANA»التجاري 

مة مشغل اتصالات من الجيل الثالث بالإضافة إلى خدمات الهاتف القار والأنترنات عقد لز •
  .2009 وذلك سنة «ORANGE TUNISIE»مع شركة 

تمّ تجدر الإشارة إلى أنه و. وقد تمّ اسناد هاتين اللزمتين بدواعي تحرير سوق الاتصالات الرقمية
منهجية اختيار صاحب العرض وط وشر نصار في الحالة الأولى على كراس شروط تضمالاقت

المتعلق بإرساء  2007فيفري  19بتاريخ  2007لسنة  13ن القانون التوجيهي عدد أعلما ب ،الأنسب
ياكل المؤطرة الاقتصاد الرقمي والأوامر التطبيقية أرست إجراءات محددة لإبرام اتفاقيات الشراكة واله

  .لية الشراكة في مجال الاقتصاد الرقميأدنى لتأطير آحد كذلك  ةعتبرمللاقتصاد الرقمي 
  

 إجراءات إبرام اتفاقية الشراكة 4.1.1
قانون الاقتصاد الرقمي ونصوصه التطبيقة ب وردتتنص الآليات والإجراءات الجديدة التي 

  :بخصوص إبرام اتفاقيات الشراكة على ما يلي
  مبدأ التفاوض التنافسي  5.1.1

ضحة تضبط في نظام المشاركة حسب إجراءات وامع المقبولين في الإعلان عن الرغبة في 
 : خاص بكلّ مشروع

 ،ظام خاص لكلّ مشروع حسب خصوصياتهضرورة اعتماد ن - 
 .ف الجوانب الواردة بالنظام الخاصمبدأ التفاوض مع المترشحين بخصوص مختل - 

 
  إمكانية اللّجوء إلى التفاوض المباشر 6.1.1

انجازها إلا من قبل مسدي خدمات معين أو عند  لإنجاز مشاريع وطنية كبرى لا يمكنبالنسبة 
 .إنجاز مشاريع وطنية كبرى يتم تحديدها بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزارات المعنية
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لسنة  1290الأمر عدد  2009جوان  23المؤرخ في  2009لسنة  2019كما نقّح الأمر عدد 
 د واجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في مجالالمتعلّق بضبط قواع 2007ماي  28المؤرخ في  2007

عملية بالشخص العمومي  ضرورة قيامعلى  21و 3الاقتصاد الرقمي ليشير في فصليه الجديدين 
أن تضبط المشاريع الوطنية الكبرى على  ،خبراءمكتب خبرة وعند الاقتضاء يئة بمساندة و  التقييم

  .المعنية تبقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزارا
 وفي إطار متابعة بعض المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

  :في مجال الإقتصاد الرقمي يمكن أن نذكر المشاريع التالية 
 :المشاريع المتصلة بالنقل الذكي - 

بمنظومة تم تحديد مجموعة متكونة من خمس مشاريع تندرج في إطار الاقتصاد الرقمي وتتصل 
تم الشروع في تجسيم هذه المشاريع المتمثلة في توظيف التكنولوجيات الحديثة قد و .النقل الذكي

  :ومن أهداف استعمالات النقل الذكي  .لتطوير أداء القطاع وتدعيم السلامة وجودة الخدمات
 ،رفع النجاعة في النقل بتطوير وتحسين الخدمات وترشيد التصرف في الموارد •
 ،سلامة والجودة في القطاعتطوير ال •
 ،التنمية المستديمة والتقليص من التلوث والتحكم في الحركية والاقتصاد في الطاقة •
 .فسية للمؤسسات العاملة في القطاعدعم القدرة التنا •
يذ هذا البرنامج بإمضاء ثلاث اتفاقيات شراكة بالتفاوض المباشر، وذلك تم الشروع في تنفقد و

 2007فيفري  19المؤرخ في  2007لسنة  13لرابع من القانون التوجيهي عدد عملا بأحكام الفصل ا
 : الثلاثة التالية وامرالأوصدرت بشأن هذه المشاريع . سالف الذكر المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي

تعلق بالمصادقة على اتفاقية الم 2010جانفي  5ؤرخ في الم 2010لسنة  17مر عدد الأ - 
المباشر في إطار الاقتصاد الرقمي بين ديوان الطيران المدني  شراكة مبرمة بالتفاوض

من ناحية أخرى لتركيز مركز نداء " ملتي ماديا فورس"والمطارات من ناحية وشركة 
 للإرشاد والإعلام حول الرحلات الجوية بالمطارات التونسية،

اتفاقية تعلق بالمصادقة على الم 2010جانفي  5ؤرخ في الم 2010لسنة  18مر عدد الأ - 
شراكة مبرمة بالتفاوض المباشر في إطار الاقتصاد الرقمي بين الشركة الوطنية للنقل بين 
المدن أصالة عنها ونيابة عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل 
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من ناحية أخرى لتركيز واستغلال " دينامو كونتاكت سنتر"تونس من ناحية وشركة 
 ت النقل البري،مركز نداء حول خدما

تعلق بالمصادقة على اتفاقية الم 2010جانفي  5ؤرخ في الم 2010لسنة  19مر عدد الأ - 
شراكة مبرمة بالتفاوض المباشر في إطار الاقتصاد الرقمي بين الشركة الوطنية للنقل بين 
المدن، أصالة عنها ونيابة عن الشركات الجهوية لنقل المسافرين من ناحية والشركة 

للاتصالات من ناحية أخرى وذلك لتركيز منظومة متابعة الأسطول بالاعتماد  الوطنية
 .على تقنيات تحديد الموقع

  
 :ومن المشاريع الأخرى 

 : مشروع نظام التصرف في الحاويات وارورات بالموانئ البحرية - 
ي يتعبر هذا المشروع الأول من نوعه حيث تم إدراجه كمشروع استراتيجي بالتفاوض التناقس

انتهت المفاوضات لتحديد . عب فنيشتفي إطار قانون الإقتصاد الرقمي لما يكتسيه من أهمية وطنية و
الشريك النهائي من ضمن شركتين عالميتين اختارما لجنة قيادة المشروع كأنسب حل بمساندة 

. شروع المستفيدة من المبصفتها مكتب خبرة عالمي معين من الشركة التونسية للشحن والترصيف 
عداد اتفاقية لإ وأفضى النقل ةروزاتقرير الفرز النهائي ومذكرة شرح أسباب بموافقة  حظي وقد

  .الأمريكية "Zebra Navis"شراكة بين الشركة التونسية للشحن والترصيف وشركة 
  

 :مشروع التراسل الإلكتروني بالبريد التونسي  - 
تعلق الم 2008جويلية  21رخ في ؤالم 2008لسنة  202مر عدد الأويستند إلى مقتضيات 

بالترخيص للديوان الوطني للبريد لإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بالتفاوض المباشر مع مؤسسة 
  .Mail Postلتركيز منظومة للتراسل الالكتروني  "مايكروسوفت"

  

  : نداء لاستغلال الخارطة الفلاحيةمشروع مركز  - 
ويهدف  .اكة إسناد خارجي مبرمة بالتفاوض المباشرأنجز هذا المشروع في إطار اتفاقية شر

إلى وضع على ذمة الفلاحين والباعثين والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية بالعمل التنموي مركز 
  .لمزيد استغلال الخارطة الفلاحية باعتبارها أداة لخدمة الفلاحة 81101811نداء على الرقم 
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الحصول على أهم المعطيات المتعلقة بالخصائص الاتصال الهاتفي ذا الرقم من  ويتيح
  .اار الفلاحي المتاحة الفلاحية لكل منطقة من ولايات الجمهورية وإمكانيات الاستثم

  
  

 : مشاريع تأهيل البنى التحتية الاتصالية - 
تم إبرام جملة من الاتفاقيات مع الشركة الوطنية  مع المشاريع سابقة الذكر وبالتوازي
اى ام // ف إلى تركيز شبكات عصرية باعتماد تقنيات الشبكة المهيكلة للانترنات للاتصالات د

وبسعة تدفق عالية كفيلة بتغطية ) VPN(التي توفر شبكات افتراضية مؤمنة  ) IP/MPLS// (بي ال اس
ة عبر المنتفعة بما في ذلك المعلومات والمعطيات المهنية والهاتفي لالحاجيات الحالية والمستقبلية للهياك

 هذه ومن بين أهم. والملتقيات المرئية مع توفير درجة عالية من السلامة) VoIP(بروتوكول 
  :المشاريع 
 ،)RNIA(الشبكة الإدارية المندمجة  •
 ،)RNS(تأهيل الشبكة العمومية للصحة  •
 .تأهيل شبكة ربط الجامعات •
  

هادات المصادقة مشروع التكوين والحصول على شمنوال الشراكة الإستراتيجية لإنجاز   - 
شروع إلى المصادقة الم يهدفو : على الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال

إتفاقيات شراكة استراتيجية بالتفاوض المباشر بين الدولة ومنتجي النظم  4على إبرام 
  الحصوللإنجاز مشروع التكوين و LPI\\Microsoft\\Cisco\\Oracleوالبرمجيات 
  :المصادقة على الكفاءات في االات التالية على شهادات 

 التصرف في بنوك المعطيات، •
 ،أنظمة التشغيل والتراسل الالكتروني •
 ،إدارة الشبكات والسلامة المعلوماتية •
 .تطوير البرمجيات •
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يندرج المشروع في إطار خطة لتكوين الكفاءات التقنية والإدارية باعتماد شهادات كما 
سنوات  5شهادة مصادقة في ظرف  20000ت الموجهة للإسناد الخارجي لبلوغ المصادقة في االا

  .حاليا 500مقابل 
ويعتبر التكوين المشفوع بالحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات في مجال 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال ركنا أساسيا يستكمل أركان استقطاب الاستثمار والإسناد 

والمتمثلة خاصة في توفير فضاءات تكنولوجية  )offshoring(واق الأجنبية الخارجي الموجه للأس
إجراءات توريد التجهيزات  وتبسيطالسعة العالية جدا  لتأمينتطوير البنية التحتية الاتصالية ملائمة و

  .والمنظومات الالكترونية وتشجيع إنتاج المضامين والخدمات ذات القيمة المضافة
  

 ة العالمية تونسالرياضي المدنمشروع  -2.1
  

الإماراتية على أن تتولى هذه  "بوخاطر"تم الإتفاق بين السلط العمومية التونسية ومجموعة 
الأخيرة إنجاز مشروع استثماري ضخم بجهة بحيرة تونس الشمالية يتمثل في إقامة مشروع رياضي 

لى ملك هك ع 257الجملية حوالي  تبلغ مساحتهابحيرة الرض كائنة بمج على قطعة أسكني مند
مليون متر مربع  4,5بناء حوالي قصد  2007مارس  7موقع بتاريخ شركة البحيرة وفقا لوعد بيع 

  .مليار دولار أمريكي 5بإستثمارات تقدر بـ
  

  :تونس من ثلاثة أجزاء بويتكون مشروع المدن الرياضية العالمية 
  :وتحتوي على ولفڤمنطقة ال •

 ملعب للقولف، -

  فيلا فخمة، 290 -
 قة رفيعة،ش 1600 -

 سرير، 1200إقامات فندقية ونزل تتسع لـ -

 .بناءات للخدمات والترفيه -
  : وتحتوي على المنطقة الرياضية •

 أكاديميات و مركبات رياضية، -
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  بناءات للخدمات المختلفة، -
 .سرير 1500إقامات فندقية تتسع لـ -

 
  : وتشتمل على المنطقة العمرانية •

 ،شقق وفلل فخمة -
  سرير، 3500لـ إقامات فندقية ونزل تتسع -
 .خدمات مختلفة -

     
إنجاز كافة عناصر البنية التحتية الضرورية لهذا المشروع الضخم ينتظر  علاوة على    
 .تشغيل عدد هام من اليد العاملة التونسيةوالعديد من المؤسسات ذات الصيت العالمي  استقطاب

غير ألف ساكن  15 يضاف إليهمألف ساكن  100 بـ المحتملين سكان المدينة الرياضيةكما يقدر 
  .ريناق

وتقوم هذه الإتفاقية على محاور أساسية تتمثل في تعريف المصطلحات الأساسية التي تم    
 ،في إطار هذه الإتفاقية من جهةمن قبلها القيام به  يتعيناعتمادها وضبط إلتزامات الدولة وما 

ما تتمتع به من حقوق وإمتيازات و وما ينبغي عليها القيام به "بوخاطر"وإلتزامات مجموعة 
  اعلاوة على ما يتعلق بحالات فسخ هذه الإتفاقية وإاء العمل ا وما يترتب عنه ،ضماناتو

بمناسبة تطبيق الإتفاقية سواء أدت  التراعات والخلافات التي قد تنشأ من النتائج والآثار وكيفية فض
  .إلى فسخها أم لا

نفيذ المشروع يتمثل في إحداث شركة فرعية من قبل مجموعة وتجدر الإشارة إلى أن مسار ت
من رأسمالها خلال العشر % 51تتعهد بأن تظل مالكة بشكل مباشر أو غير مباشر لـ "بوخاطر"

وتحال إلى هذه الشركة  .سنة 15إتمام المشروع ولمدة أقصاها منه إلى حين %  35 سنوات الأولى و
  .قوق والإلتزامات التي تنص عليها اتفاقية الإستثماركافة الح" شركة المشروع" التي تسمى 

  

كما أن تطوير المشروع يحتاج إلى حصول شركة المشروع على العديد من التراخيص 
على إحداث مكتب موحد ولجنة خاصة  "بوخاطر"وقد تم الإتفاق مع مجموعة . والموافقات الإدارية

 أو شركة المشروع بتعويض الدولة  "بوخاطر"لمنح التراخيص والأذون والموافقات تتعهد مجموعة 
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لمعالجة ملفات  تفرغ أعضاء هذه اللجنة مقابلالدولة  ستتكفل االمنح التي و المرتباتعلى تكلفة 
  .إلى حين إنجاز المشروعوهذه الشركة 

  
  إلتزامات المستثمر : أولا 

  

  :وشركة المشروع في  "بوخاطر"تتمثل إلتزامات مجموعة 
  
  : وذلك بالالتزام بما يليروع، إنجاز المش  -1
 التي تمال البدء في تنفيذ المشروع المتفق عليه وفقا للمخطط الرئيسي وإنجازه خلال الآج -

  ضبطها والإتفاق عليها،
المواصفات  وبحسبتنفيذ المشروع وفق القانون وبنود الإتفاقية وأفضل الممارسات العالمية  -

  وبة وطبقا للجدول الزمني المحدد،المطل
مسؤولية  درءا لقياممان حماية البيئة وعدم الإضرار بالكائنات المائية والبحرية والأرضية ض -

 .المستثمر في هذا الصدد
لا يمكن للمستثمر : تأسيس شركة في تونس تابعة للمستثمر تتكفل بإنجاز المشروع  -2

ركة المشروع بإنشاء شركة تدعى ش فهو مطالبلذلك  ،الكائن مقره بالخارج تنفيذ المشروع بنفسه
 .من رأس المال جزء هامتسهر على إنجاز المشروع ويملك فيها المستثمر 

كمطور للمشروع وعدم المساس بالضمانات  "بوخاطر"ولضمان تواصل وجود مجموعة 
  :موعة بـ االممنوحة للدولة تلتزم 

 على الأقل خلال العشر سنوات %51(نسبة مساهمتها في شركة المشروع الإبقاء على  -
دية لضمان جوذلك  )سنة 15تمام المشروع ودون تجاوز مدة إلى حين إ %35الأولى و
  ،واستمراره في تنفيذ المشروعالمستثمر 

  .عدم التنازل عن الحقوق أو إحالة الإلتزامات إلى الغير دون إشعار الدولة -
اخيص بناء وتجهيز مقر للمكتب الموحد ولجنة الموافقات المخصصة للنظر في الأذون والتر -3

  .ودفع فواتير خدماا وإدارا وتشغيلها
إنجاز البنية التحتية الضرورية داخل أرض المشروع ثم نقل ملكيتها إلى الدولة مقابل دينار  -4

  .رمزي
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 .إنجاز مبان تخص الدفاع المدني وبعض المرافق العامة الأساسية -5
 سيين والعمل بذل قصارى الجهد لتشغيل أكبر عدد ممكن من العملة والموظفين التون -6

وفق ما تتطلبه  اللازمة عنايةالهذا الإلتزام بذل يفرض و. على تطوير مهارم وكفاءم
  "بوخاطر"حاجيات المشروع وبشرط توفر المهارات العلمية والخبرة التي تطلبها مجموعة 

 .أو شركة المشروع أو التابعين لها
 .سيتم إنجازها من قبل الدولةتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المرافق العامة التي  -7

 
  حقوق المستثمر والضمانات المخولة له: ثانيا 

  

الحق الحصري في يئة أرض المشروع وتملكها والتصرف فيها بالإستغلال أو بالبيع وفق  -1
  خططات والتصميمات التي يتم ضبطها،الم

تي ثناء المباني الباست من قبل الدولة المرافق وخدمات الدفاع المدني في أرض المشروع إنشاء -2
  بإنجازها، "بوخاطر"تعهدت مجموعة 

إنشاء بنية تحتية خاصة بالمشروع من كهرباء وغاز طبيعي وطرقات وماء صالح للشرب  -3
والإنتفاع ا وإدارا وفق المخطط المعد لذلك وكذلك الحق في مراجعتها وتعديلها وفق 

 لبات المشروع في حدود نسبة معينة،متط

 فظ وصيانة وتشغيل وإدارة المشروع،وائد والمداخيل لقاء حالحصول على الع -4

 له استيراد وتصدير التجهيزات الصناعية والمعدات والمواد اللازمة لإنجاز المشروع وتشغي -5

 وكذلك الحق في إعادة تصديرها،من قبل المستثمر 

ار أنه يجوز في القانون الدولي باعتبلفائدا تنازل الدولة عن حصانة التقاضي المعترف ا  -6
 .للمستثمر التظلم من فعل صادر عنها أمام هيئة تحكيم

 :التمتع بإمتيازات صرفية تيسر مهمة إنجاز المشروع وهي  -7
  التمتع بجميع امتيازات الشركات غيرالمقيمة وفق قانون الصرف، - 
  تحويل العملة ورؤوس الأموال إلى الخارج دون قيد أو شرط، - 
 نبية في خصوص أعمال المشروع،القيام بالدفوعات بالعملة الأج - 
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تمويل المشروع عن طريق أموال ذاتية دون اللجوء إلى المديونية وتحديد نسبة تدخل  - 
 %).10(البنوك التونسية في تمويل المشروع بـ

الإعفاء من الضرائب والمعاليم والأداءات بإعتبارها من الحوافز التي تجلب المستثمر وتشمل  -8
 .ا والمقاولينمجموعة بوخاطروالتابعين له

 : ويهم الإعفاء من الضرائب والمعاليم والأداءات الموظفة مختلف مراحل المشروع
  تكوين شركة المشروع، -
  لة ملكية الأرض إلى شركة المشروع،إحا -
 عمليات التهيئة، -

 عمليات بيع الأراضي والبناءات، -

 ترسيم العقارات، -

 تأتية من البيع وتأجير العقارات،الأرباح الم -

 .لإيداعات والسندات بالعملة الأجنبيةفوائد ا -
  

  حقوق الدولة التونسية  : ثالثا   
 ،تتمتع الدولة بموجب هذه الإتفاقية بجملة من الحقوق التي ترجع منفعتها على البلاد ككل    
بإنجاز مشروع ضخم من شأنه أن يجعل تونس مركزا إقليميا  "بوخاطر"تعهد مجموعة  إذ تضمن

 في دخول مبالغ هامة وجهة سياحية ورياضية عالمية، علاوة على مساهمته مات وللأعمال والخد

كما ستتملك الدولة بالبنية التحتية التي ستنجزها شركة  .عملة الصعبة وتشغيل اليد العاملةمن ال
  .المشروع على حساا مقابل دينار رمزي

الأولوية في التشغيل للتونسيين بمنح  في مطالبة المستثمر بإحترام تعهداتهكما تتمتع الدولة بالحق 
  .طالما توفرت لديهم الخبرة والكفاءة المطلوبة

  
  الضمانات التي تتمتع ا الدولة:  رابعا

 

تحتفظ الدولة بالحق في الموافقة على المخطط الرئيسي للمشروع من عدمه وبالحق في منح  -
  ذون والتراخيص اللازمة من عدمها،الأ
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  .سة صلاحيتها السيادية وخصوصا الأمنية بأرض المشروعتتمتع الدولة بالحق في ممار -
ولها أيضا الحق في إجراء الرقابة بصفة قانونية على جوانب نشاط شركة المشروع التي 

وبالنسبة للرقابة المحاسبية تعهدت مجموعة بوخاطر بإخضاعها . يجيز لها القانون مراقبتها
 .لمعايير التدقيق الدولية

 
   " "State risk eventsالدولة  حالة مخاطر : خامسا

  

موعة المستثمرة من أية مسؤولية عن التأخير في أداء الإلتزامات في إعفاء اهذه الحالة  تتمثل
 - حجز(المحمولة عليها أو عدم الوفاء بتلك الإلتزامات في حالة وقوع إحدى حالات مخاطر الدولة 

 اماا أو الحصول على تعويض عادل ومعقول ويكون لها الحق في تعديل التز ....)إنتزاع - تأميم

  .عن ذلك
وعند وقوع الحالة تتولى اموعة المستثمرة توجيه إشعار في الغرض إلى الدولة مع تفاصيل 

  .موعة من جراء ذلكتحملتها االأثر السلبي لتلك الحالة وبيان التكاليف والخسائر التي 
  :يتين ويؤدي القيام ذا الإجراء إلى إحدى الوضع

  .إما التوصل إلى إتفاق بين الطرفين على تعويض عادل ومعقول للمجموعة -
موعة تتولى ايوما  45وفي هذه الصورة وفي ظرف  .لى الإتفاقأو عدم التوصل إ -

 .المستثمرة توجيه إشعاركتابي للدولة تعلمها بعزمها على إاء الإتفاقية
  

   Economic relief event""حالة الإعفاء الإقتصادي  : اسادس
  

  :تحصل حالة الإعفاء الإقتصادي عند توفر الشرطين التاليين 
  
  :تأثر قدرة اموعة سلبا وبصفة جوهرية على أداء التزماا وذلك إما  -
المظبوطة مقارنة بالتكاليف العامة  %15بحصول زيادة في التكاليف بنسبة تعادل أو تفوق .1

  في الميزانية التقديرية،
زانية التقديرية مقارنة بالعوائد المضبوطة في المي %15العوائد بنسبة تعادل أو تفوق  نقص في. 2

  السنوية للمشروع،



  القطاع الخاصو الشراكة بين القطاع العام                    66

  

 

إضافة إلى الخسائر المحددة في الميزانية السنوية  %15 حدوث خسارة بنسبة تعادل أو تفوق.3
  .التقديرية للمشروع

  .شهرتأخر اموعة المستثمرة في إنجاز المشروع لمدة تفوق ال -
 للحصول على الإعفاء بعنوان هذه الحالة يجب على اموعة المستثمرة القيام بإشعار كتابي 

ويجب أن يكون  .يوما من تاريخ علمها بموضوع الحالة والمطالبة بالإعفاء 30إلى الدولة في أجل 
  .دته المتوقعةالإشعار متضمنا لكافة التفاصيل المتعلقة بالحدث الإقتصادي المعني وتاريخ وقوعه وم

الإتفاق على الإعفاء تمنح اموعة المستثمرة إمكانية تعديل المخطط الرئيسي  وفي صورة
 يتفق الطرفان على مدة الإعفاء أو على الميزانية أما إذا لم .ول الزمنية لتنفيذ مراحل المشروعوالجدا

فإن الأمر يعتبر نزاعا  ،الإعفاءالسنوية المقدمة من قبل اموعة أو إذا لم توافق الدولة على حالة 
  .يصبح خاضعا لإجراءات حل التراعات

الات عن حالات الإعفاء بإعتبار أن حالات الإخلال تفترض قيام أحد الح وتختلف هذه    
طرفي الإتفاق بخطأ في تنفيذ الالتزامات يؤدي إما إلى مطالبة الطرف الآخر بالتعويض أو إيقاف 

  .يفي الطرف الآخر بالتزاماته أوفي الحالات القصوى إلى إاء الإتفاقيةتنفيذ التزاماته إلى أن 
  

   حل التراعات : عاساب
  

بالسعي لتسوية وذلك الطرفان  به زمتإجراء أوليا يل المرتبطة بحل التراعات تتضمن الأحكام
 من قبل رفينيوما الموالية للإشعار الكتابي لأحد الط) 30(الخلافات بينهما تفاوضيا خلال الثلاثين 

  .الطرف الآخر بالتراع
  لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدوليةلإتفاق يحال التراع إلى التحكيم طبقا إذا تعذر ا

  .مكان التحكيم المتفق عليه اعلى أن يتم ذلك بباريس باعتباره
ويعين المحكم الثالث من قبل  واحد منهممحكمين، يعين كل طرف  3يتم التحكيم من قبل و

لغة علما بأن  ،د التحكيم لغرفة التجارة الدوليةوإذا لم يتفقا يتم التعيين وفقا لقواع .كمينالمح
  .التحكيم هي الإنجليزية على أن تصدر القرارات التحكيمية  باللغتين العربية والإنجليزية
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 بموجب الإتفاقية يلتزم الطرفان بإستبعاد أي حق في تقديم أي طلب إلى أية محكمة يمكن و

غير أنه  .ية تنشأ في سياق إجراءات التحكيمأن يكون لها اختصاص قضائي حول أية مسألة قانون
  .للطرفين تقديم طلب لتنفيذ أي حكم صادر في التحكيم يجور

كما يعلن الطرفان عن التنازل بشكل مطلق وغير قابل للنقض عن الحق في المطالبة بإنعقاد 
  .لى أساس النظام العاماختصاص المحاكم التونسية في التراع ع

على نحو غير مشروط على الإعتراف بأي قرار موافقة الدولة التونسية وتجدر الإشارة إلى أن 
أو حكم تحكيمي صادر فيما يتعلق بالإتفاقية وعلى إعتبار ذلك القرار أو الحكم ملزما وقابلا للتنفيذ 

  .قبل المحاكم التونسية المختصة من 
  
  من ولاية أريانةبالحسيان " س الماليتون مرفأ" مشروع  - 3.1

  
في إطار تدعيم صيغ مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية في البلاد،تم إمضاء اتفاقية 

وهي بيت التمويل الخليجي لغاية إنشاء مرفإ مالي بمنطقة الحسيان  ،استثمار مع مؤسسة مالية بحرينية
، وتبلغ مساحتها نحو ض تملكها الدولة حذو البحرطعة أرقرب قلعة الأندلس من ولاية أريانة، على ق

  .وهي أرض غير مستغلة وغير صالحة للفلاحة .هكتار 521
 –شركات تأمين  -بنوك(ويتضمن المرفأ المالي بالأساس منطقة مخصصة للمؤسسات المالية 

إلى جانب مبان ) مرافق أخرىومرافق حكومية  -مستشفيات –كليات  –شركات هندسة مالية 
وتخضع الإتفاقية حسب ما ورد في ديباجتها إلى أحكام . ة وميناء ترفيهي وملعب قولفسكني

ولايحول ذلك دون تطبيق سائر .الإتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلدان العربية
  .ئيالإتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف الأخرى المتعلقة بحماية الإستثمار وبالتعاون القضا

  
ودف هذه الإتفاقية إلى جعل تونس قطبا ماليا وخدماتيا إقليميا، علاوة على مساهمة 
   هالمشروع في دعم مسيرة التطور العمراني والإسهام في تمويل الإقتصاد التونسي ودعم اندماج

  .في محيطه المتوسطي والعربي والعالمي
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   نطاق إلزامية للإتفاقية : ولاأ
  غير أنه  ة التونسية وبيت التمويل الخليجي،ية طرفيها الأصليين أي الدولتلزم هذه الإتفاق

 شأو مراعاة لمقتضيات التنظيم المالي للطرف المستثمر، تجيز الإتفاقية لبيت التمويل الخليجي أن ين
ويكون بيت التمويل الشريك المرجعي  .بتونس شركة خاضعة للقانون التونسي تتولى إنجاز المشروع

وبموجب إتفاقية . مدة إنجاز المشروع في رأس مالها طوال % 51عن  لا تقل مساهمتهيث فيها بح
تنتقل كافة إلتزامات شركة بيت التمويل الخليجي إلى شركة بين الطرفين  التجديد التي سيتم إبرامها

جب تستوو. على عاتق المتعاقد الأصلي تزامات التي تقتضي طبيعتها أن تبقىالمشروع في ماعدا الإل
عن الإتفاقية يقوم ا أحد الطرفين خارج هذا الإطار الحصول  ناتجةكل إحالة إلتزامات تعاقدية 

  .الثانيعلى موافقة كتابية من الطرف 
  

 المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الإتفاقية: ثانيا 
 

ضمانات  وتوفير مبادئ الإنصاف والعدالة في معاملة المستثمرتقوم اتفاقية الإستثمار على   
  .من جهة، وعلى المحافظة على المصالح الحيوية للدولة التونسية، من جهة ثانيةه اتمشروعة لاستثمار

ولهذا . ويتعهد المستثمر بالمساهمة في اهود الوطني للتشغيل وخصوصا تشغيل الإطارات  
بط خطة توظيف بوضوح على أولوية اليد العاملة التونسية في التشغيل مع ض الإتفاقية نصت السبب

الكفاءات  تشغيلمبدأ الأولوية على المستثمر وتابعيه  ويفرض. حترامهاينبغي على المستثمر إ
فرت لديهم الكفاءة المطلوبة التونسية، وخاصة الإطارات العليا المتخرجة من الجامعات، طالما تو

من عدم توفر الكفاءة إلا بعد التحقق  الأجانبتشغيل  وبالتالي لا يتم. المهنية المعروضة للخطط
تتعهد الدولة التونسية ببذل  المقابلوفي . منهماللازمة لدى التونسيين أو عدم توفر العدد الكافي 

  .الأجانب للجوء إلىختصة بحيث لا يضطر المستثمر الجهود اللازمة لتوفير اليد العاملة الكفؤة والم
لمستثمر بقطعة الأرض التي سيقام عليها وتحقيقا لهذه الغايات، تقتضي الإتفاقية أن يقع تمليك ا

  .المشروع، إلا أنه لا يجوز له تحويل وجهة إستعمالها وتخصيصها لغير ما أعدت له بموجب الإتفاقية
ومن جهته، يتعهد المستثمر تعهدا صريحا بالمساهمة في استقطاب المؤسسات المالية العالمية 

النهضة العمرانية والحركية  بما يدعمذات العلاقة بالمشروع ومؤسسات الخدمات الأخرى 
  .الإقتصادية في بلادنا
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  إلتزامات الطرفين :ثالثا 
  

 لغاية تحقيق أهداف المشروع، تتعهد الدولة التونسية بأن توصل مرافق البنية التحتية   

مراعاة المقدرة المالية والتقنية للمصالح شروع في آجال وقع الإتفاق عليها مع إلى حدود أرض الم
تتولى شركة المشروع من ناحيتها إنجاز البنية و .ديد تلك الآجال و معايير الإنجازختصة في تحالم

لمرافق التي تقتضي طبيعتها التحتية داخل أرض المشروع ونقل ملكيتها إلى الدولة عدا البنية التحتية وا
 خل أرض المشروع و بالنسبة لأجزاء الملك العمومي الواقعة دا. إبقاؤها على ذمة الشركة أن يتم

عقود  امكانية إبراملأرض في حدود مضبوطة بدقة، فقد إقتضت الإتفاقية لأو في جزء البحر الملاصق 
 لزمة مرافق عامة تخضع  لزمة تتمتع بموجبها شركة المشروع أو تابعوها بحق إستغلالها في إطار

 المتعلق بنظام اللزمات، وذلك  إلى المبادئ المقررة في الإتفاقية و بوجه عام إلى التشريع التونسي

  .ومقتضيات النجاح والجدوى الإقتصاديفي حدود ما يتطلبه المشروع 
  

وتلتزم شركة المشروع بأن تتقيد بإنجاز المشروع وفق المخطط الرئيسي الذي ستتم المصادقة   
  .الطرفين بإتفاقتتم تعديلات له من ما يمكن أن يشمعليه من الجانب التونسي في صيغته النهائية و

  
  الإمتيازات الممنوحة للمستثمر:  رابعا

  

بإعتبار الأهمية الخاصة لهذا المشروع والدور الحيوي الذي سيلعبه في تمويل الإقتصاد وجذب   
الإتفاقية على منح شركة المشروع امتيازات جبائية تتعلق بمرحلة تأسيس  تنصالإستثمارات الأجنبية 

شركة وبعمليات التهيئة والتطوير والبناء اللمساهمات في رأس مال رض وباالأعملية إحالة بشركة وال
شركة الحوافز أخرى تتعلق بنشاط علاوة على  ،نجاز المشروع في جانبه العمرانيالتي يستوجبها إ

وخاصة منها عمليات بيع العقارات المبنية وفق المخطط الرئيسي أو كرائها للغير داخل أرض 
كما . الناشطة داخل أرض المشروعوصية م المؤسسات المصدرة كليا وافز خصومدعمة بحالمشروع 

على إعفاءات ضريبية أخرى لا تشمل الإعفاء من المعاليم البلدية ولا الإحالات تنص الإتفاقية 
  .اللاحقة للعقارات المبنية الواقعة داخل أرض المشروع من قبل مشترييها من شركة المشروع
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لمؤسسات الناشطة داخل أرض المشروع نظاما صرفيا خاصا ما منحت شركة المشروع واك
  .يقوم على المرونة ويتلاءم مع التوجه الوطني العام المتدرج نحو تحرير المعاملات والمبادلات الدولية

وبشكل عام تخضع الأنشطة والخدمات المالية غير المقيمة داخل أرض المشروع والتي تمثل   
  .اتيب الجاري ا العملأساسيا إلى القوانين والتر زءج

  
  الضمانات الممنوحة للمستثمر:  خامسا

        

تأخذ الإتفاقية بعين الإعتبار التغيرات التي يمكن أن تطال المعطيات الإقتصادية التي بنيت عليها 
كلما وقع  الجداول الزمنيةتوقعات المستثمر وذلك بمنحه الحق في طلب تعديل التزاماته المقررة وفق 

كما يحق للمستثمر أن يتمسك بالقوة . وجوهري سلبي في تلك المعطيات الإقتصادية تغيير هام
فإن إستمرت حالة القوة القاهرة . القاهرة لطلب تعليق تنفيذ بعض إلتزاماته المتولدة عن الإتفاقية

الدولة قامت أما إذا . من تلك الإلتزامات كليالمستثمر إعفاء از ويجيوما  180تجاوز يلوقت طويل 
الحق في طلب معالجة ذلك الوضع  للمستثمر ،المشروعضررا فادحا و يؤثر على ربحية  عنهفعل نشأ ب

 إاء العمل بالإتفاقية  ويمكن أن يتم. ام الإجراءات المقررة بالإتفاقيةبطريقة منصفة بشرط إحتر

أن تطلب المقابل يحق للدولة وفي . يمكن من تجاوز الصعوبات يإن لم يقع التوصل إلى حل مرض
  .لذلكمبررا  تفاقية كلما ارتكب المستثمر خطأفسخ الإ
  

رقابة الموازنات الحق في وضمانا لحقوق الدولة، تمنح الإتفاقية للجهة العمومية المتعاقدة 
  إلى نسخ استنادا ا لتدقيق يجريه مكتب تدقيق عالميإخضاعهووالحسابات المالية لشركة المشروع 

شركة  تعتمدهالتحقق من صحة الأرقام التي تؤمن اة لدى جهة محايدة ودعالممن تلك الميزانيات 
  .في صورة طلب التمتع بحالة إعفاء إقتصادي صةاالمشروع خ
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  الهياكل المكلفة بتيسير تنفيذ إتفاقية الإستثمار: سادسا 
  

ستنتصب لغاية تيسير تطبيق أحكام الإتفاقية وتمتيع شركة المشروع وتابيعيها والمؤسسات التي 
 على إحداث عدد  الوثيقة لمنصوص عليها ذه الإتفاقية، تنصداخل أرض المشروع بالإمتيازات ا

  : على التوالي من الهياكل المختصة وذات المهام المحددة، وهي
  

لجنة توجيه المشروع، وهي لجنة مشتركة متناصفة تجتمع بصفة دورية ومكلفة بالعمل  -
إلتزاماته تنقيذ ة بالإتفاقية  ومساعدة المستثمر على كوسيط في جميع المسائل المشمول

  خيص والأذونات اللازمة،والحصول على الترا
لجنة الموافقات، وهي لجنة تونسية بحتة تضم كبار الموظفين من الإدارات والوزارات المعنية  -

 ويتمثل دورها . وممثلين على المؤسسات العمومية المسدية للمرافق الضرورية للمشروع

 النظر في منح التراخيص والموافقات والأذونات التي يستوجبها نشاط المشروع  في

  المشروع بما في ذلك تراخيص العمل،التي يستوجبها تطوير 
المكتب الموحد، وهو عبارة عن مخاطب وحيد للمؤسسات المنتصبة في أرض المشروع  -

زمة لكافة هذه منح التصاريح والموافقات والأذون والتراخيص اللا يتمثل دوره في
 .المؤسسات في حدود ما ينص عليه القانون التونسي

 
  القانون المنطبق وفض التراعات -سابعا

  
الإتفاقية على القانون  تنصتحسبا لإحتمال وقوع إختلاف في تأويل الإتفاقية أو تنفيذها   
لتونسي ذا المفهوم ويشمل القانون ا. ذه المسائل وهو القانون التونسي دون سواهله بالنسبةالمنطبق 

القواعد المكرسة في مجلة الإلتزامات والعقود لتأويل القوانين وكافة مكونات النظام التشريعي 
ويتم التأويل مع . التونسي بما فيها القوانين الداخلية والإتفاقيات الدولية والتراتيب الجاري ا العمل

طلان أحد أحكام الإتفاقية على سائر مراعاة مبدإ فصل الأحكام الذي يهدف إلى عدم تأثير ب
  .بنودها، مع تأويل بنود الإتفاقية ببعضها في إطار نظرة إجمالية تأخذ بعين الإعتبار منطقها العام
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تفاوض المباشر بين الطرفين خلال مدة  بالإتفاقووفي صورة وقوع نزاع تعذر حله بالحسنى 
الإستثمار التي أبرمتها ات المتعلقة بحماية ضبطت بثلاثة أشهر على غرار ماهو مقرر في الإتفاقي

الإختيار على غرفة التجارة الدولية بباريس بالنظر  وقد تم.إلى التحكيم الدولي رفع الأمر تونس، يتم
وتضمنت الإتفاقية أحكاما دف إلى ضمان نفاذ .إلى ما لها من خبرة في التراعات الدولية الكبرى

طرفين وخاصة منهما المستثمر دون المساس بالدعائم الأساسية الحكم التحكيمي الصادر لفائدة ال
 ستثمرين لسيادة الدولة وحصانتها التنفيذية وفي حدود ماجرى عليه عرف التعامل بين الدول والم

  .من رعايا الدول الأخرى
  

 شروع تطوير بحيرة تونس الجنوبية م -4.1
  

ار دف إنجاز مشروع تطوير إتفاقية استثم "سما دبي"أبرمت الحكومة التونسية مع شركة 
مجمعات متكاملة عقارية سكنية وتجارية وخدماتية والمرافق المتعلقة ا وذلك على مساحة تبلغ 

  .دولار أمريكي مليار  14مبدئيا   تبلغإستثمارات ب وهكتارا على ملك الدولة  830حوالي 
  

وعلى هذا الأساس  .ويهدف المشروع إلى جعل تونس مركزا إقليميا للخدمات والأعمال
  :وبالخصوص  "سما دبي"نصت الإتفاقية على جملة من التعهدات والإلتزامات لشركة 

  إنجاز المشروع وفقا للمخطط الرئيسي والجداول الزمنية التي توافق عليها الدولة -
من المشروع على الأقل بواسطة توريد عملة بالنسبة للقروض وما لا يقل  %90تمويل  -

  .لرأس المالبالنسبة  %66عن 
 ضمان حماية البيئة واتباع أفضل الممارسات العالمية -
 

  :ومن أهم النتائج المنتظرة لهذا المشروع 
خلق فرص عمل هامة سواء عند إنجاز المشروع أو عند استغلال مختلف مكوناته خاصة  -

  .بالنسبة لحاملي الشهادات العليا
  .المعنيةبالنسبة للعشرية % 6.3ـالمساهمة بدرجة كبيرة في تحقيق هدف النمو المقدر ب -
 .استحثاث نسق تصدير الخدمات -
 .إنعكاسات جمة على كل القطاعات وخاصة منها صناعات مواد البناء -
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ونظرا لتكلفة المشروع العالية و تأثيرات هذا الإستثمار إيجابيا على الإقتصاد التونسي بصفة 
إجرائية وكذلك يازات ذات صبغة جبائية وقية منح المستثمر إمتمباشرة وغير مباشرة تتضمن الإتفا

  .لى حدود أرض المشروعلبنية التحتية اللازمة وتوصيلها إتوفير ا
  

. وهي أهم وأكبر شركة إستثمارية لإمارة دبي ،إلى شركة دبي القابضة "سما دبي"تنتمي شركة 
ت الإستعمالات والخبرة في تطوير المشاريع المتكاملة وذا المعرفة والاختصاص "سما دبي"وتمتلك 
  .عدة مشاريع ضخمة في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرارالمتعددة 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع توقف على إثر إندلاع الأزمة المالية للبنوك الأمريكية   

  .وما نتج عنها من تداعيات على مستوى الشركات الإستثمارية الخليجية
  

يتعذر بالتالي ت الإدارية التونسية تتكتم على المعطيات الدقيقة لهذا المشروع وأن السلطا كما
  .تقييمه حاليا

        
  النقل في مجال الشراكة  - 5.1 
  

المشاريع الكبرى إلى الشراكة بين القطاعين الخاص  إعداداتسم قطاع النقل باللجوء عند 
سواء كان ذلك عبر التفاوض ) لكيةالم ل وتحويليبناء تشغ( BOTوالعام وباستعمال خاصة نظام 

حمامات -اللزمة الهامة التي خصت مطار النفيضة منها بالخصوصو، التفاوض التنافسي أوالمباشر 
سنة بكلفة  40لمدة  2005سنة   TAVبرم مع الشركة التركية أم عقد شراكة خأض ثلتم باعتبارها

 5700( الأرضفلت ببناء محولين وتجهيز الدولة تك أنإلى  الإشارةوتجدر  .قدرت بألف مليون دينار
ومما تجدر  .بناء برج المراقبة علاوة على الأنترناتالكهرباء والماء والغاز ووالمخصصة للبناء ) كتاره

وقد . مليون مسافر 30لاستقبال  2036المتبقية تنتهي سنة  الأربعةمراحل الاستغلال  أنالإشارة إليه 
تشريك   TAVناتجا عن رفض شركة 2010استغلاله سنة  يكون عدم تدشين المطار الذي بدأ

  .اله ان الجديديروكذلك مقاطعة شركتي تونس الجوية و الط تونسيين في رأس مالها
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لتنفيذية اتدخل السلط التشريعية وبالعقود تتميز  ذهمثل ه أنكذلك إلى الملاحظة تجدر و
من ناحية و. 2008سنة الصادر لزمة قانون الل وفقاللمصادقة بمقتضى أمر يمضيه رئيس الدولة 

يشهد تحريرا تدريجيا في إطار الشراكة مع القطاع الخاص قطاع النقل  أن التأكيد علىيمكن أخرى، 
ة حصتطورت  إذ ،شملت الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية الإصلاحاتبعد جملة من 

 2009سنة  %57 إلى 2001سنة  %25من  لترتفعالقطاع الخاص في الاستثمارات في ميدان النقل 
  .م د 3600بما قدره 

خط  40خمسة عقود لزمة مع ناقلين خواص لاستغلال  إلىهذه الاستثمارات  أسندتوقد 
محررا تحريرا كاملا في اتجاه بالنسبة للنقل البحري حيث أصبح  ،نأوكذلك الش .نقل حضري بالبلاد

لاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية لخلق فضاء جوي كما تم الاستعداد للتفاوض مع ا. لى تونسوإ من
  .مشترك
  

  :  إلى أيضاعلى سبيل المثال  الإشارةويمكن 
محطة لاستقبال سفن الرحلات السياحية وتركيز قرية سياحية بميناء حلق الوادي بكلفة  

مليون  1.2ة لاستقبال يسنة إضاف 20سنة قابلة للتجديد مدة  30د لمدة .م 40قدرت بـ
  ،2020 سنة سائح في

د لاستقبال سفن كبيرة الحجم .م 2500ديد بكلفة الجيل الجمشروع ميناء بالمياه العميقة من  
وسيمكن  .Hubs portuaires: وتنويع وجهات التجارة الخارجية والربط مع المواني الدولية

مليون حاوية  5.6مركزا دوليا للتجارة والخدمات واستقطاب  تونس هذا المشروع من جعل
  ، سنةينثلاث خلال مليون طن من البضائع 4.5 و
 هعومجمSTAM د عن طريق لزمة لفائدة شركة .م 27انجاز أرصفة بميناء رادس بكلفة  

"Consortium"  هيئة منشآت مينائية حديثة وملائمة تك للمع شركات تونسية وذ
  آلاف طن 3من (عاب كميات الحبوب ومشتقاا وتحسين مردودية المناولة يلاست
 .الموارد الحديدية عبر رصيف متخصص إضافة إلى) اليوم/طن 10.000إلى 
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  ربة المملكة المتحدةتج - 2

" ماتفورد ليسستير"مقال صادر عن مركز البحوث السياسية الصحية بجامعة  استنادا إلى
  فإن تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص انطلقت 2005مؤرخ في فيفري بالمملكة المتحدة 

سياسة " ريت تاتشرڤمر"أقرت حكومة  حين ،السبعينات بعيد أزمة ارتفاع أسعار النفط في آخر
جديدة دف أساسا إلى مجاة تدني خدمات الصحة العمومية والرفع من مستوى صحة وعيش 

التفتح على القطاع الخاص وتشريكه في المساهمة في رفع مستوى كما دف إلى المواطن الإنقليزي 
نية الأساسية وتمويلها جزئيا في نطاق رؤية تقطع تدريجيا مع نظام المالية الجامد والرقابة على المال الب

التمويل الخاص للإقتصاد بما يتيح حركية أفضل على السوق المالية  الاستفادة منالعام وذلك دف 
ى التوازن المالي على أساس تمكين القطاع الخاص من عائدات استثمارية مع الحرص علو ،وتنشيطها

بعد بروز  1992لكن الشراكة لم تنطلق فعليا إلا سنة  .لعقود الشراكة وتقاسم المخاطر المحتملة
  .نقائص الخوصصة

 وفي ما يلي بعض النماذج من تجربة المملكة المتحدة باعتبارها من أولى التجارب في العالم 
  .في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

  
  ربة الشراكة في مجال الصحة تج - 

عملت حكومة المحافظين على ضخ أموال ضخمة من ميزانية الدولة في قطاع الصحة 
ظوظة المحغير عد هذا القطاع من بين القطاعات وي .خدمات أفضل وتوفيرالعمومية دف تأهيله 

صحات ولذلك عملت الدولة على تمويل جانب هام من الم .رغم جسامة الدور الذي يقوم به
 إطارالتمويل في ويندرج  .رفق عام يتمثل في تأمين العلاج للجميع مقابل معلوملم المسيرةالخاصة 

للمرفق الوطني للصحة الذي يعاني من رئة بنيته الأساسية التي  « P.F.I »مبادرة تمويل عمومي "
قطاعات الإنتاج  تهتواكب التطور الذي شهد التي لم ا جعله من المرافقمم ،1948تعود إلى سنوات 

  .الأخرى خاصة في مجال التصنيع الحربي والسيارات وغيرها من القطاعات الإستراتيجية
والجدير بالملاحظة أن هذه الآلية تمثلت في البداية في وضع تمويلات لضخها في تحسين البنية 

عرضها وقد تم  .إستشفائيةحات وهياكل الأساسية لقطاع الخدمات الصحية من مستشفيات ومص
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 جزء في الخاص مقابل مساهمة هذا الأخير  في شكل عقود صفقات تبرمها الدولة مع القطاع
 من رأس المال المخصص للمشروع واستغلال خدمات التصرف في إسداء خدمات العلاج 

  .سنة 30و 20بين تتراوح مدته إلى المواطنين في نطاق عقد لزمة أو شراكة 
مات مساندة للقطاع الصحي بعد أن كان التصرف فيه وقد أفرزت هذه التجربة بروز خد

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اال لإحداث خدمات جديدة فتحت إذ للدولةموكول 
لإعتناء بالبيئة وخدمات التغذية والإعاشة للمقيمين بالمصحات افي إطار المناولة مثل التنظيف و

في كلفة العلاج التي يتحملها هذه الخدمات وتندرج  .ةوالمستشفيات وفق مواصفات عالية الجود
  الطريقة  دف هذهو .الباقي القطاع العام والقطاع الخاصيتقاسم المريض في جزء و

 ،ضغط على ميزانية الدولة من ناحيةفيف الأو السياسة المتبعة إلى توفير منافع صحية أفضل وتخ
  خاصة وأن العقود المبرمة ترتكز ،خوفزه على الإسثمار دون يحثّ القطاع الخاص وتحفو

 سعوني ينالتي تجعل المستثمر الأساسية وهو من العوامل .تقاسم المخاطر في صورة الفشل على مبدأ
  .تحقيق النجاح وبالتالي تحقيق الربح والعمل علىلى تلافي وتجنب الفشل إ

 شراكة بين مجمع لقطاع العمومي للصحة إلىاتم تطوير تجربة تمويل  1994إلى حدود سنة و
متكون من عدة متدخلين خواص لتمويل مشاريع عمومية مركبة من بناءات وتجهيزات تقنية 

البنوك  أماموهو ما فسح اال  .وخدمات فنية مثل شبكة الاتصالات والكهرباء والبنية الأساسية
ى الدولة في إطار إنجاز المشاريع وعرضها علللمستثمرين وتمكينهم من التمويلات اللازمة  لتوفير

من جني فوائد هامة  همعقود استغلال مبرمة مسبقا وفق مواصفات الصفقات العمومية بما يمكن
  .وإتاحة الفرصة إلى الانتفاع بخدمات جيدة

ضخ أموال مقابل تحسين البنية  فيمن مجال الشراكة بين القطاعين  ولعل هذا التطور
مجامع  في شكل القطاع الخاص في شكل فردي أو الأساسية وجودة الخدمات الصحية إلى مساهمة

إنما يرمي مستثمرين لإنجاز مشاريع مشتركة ووضعها على ذمة الدولة في شكل عقود استغلال 
  .إلى إضفاء النجاعة على الخدمات والضغط على الكلفة أساسا

ب واصل حز إذفقد تطور نسق الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص  2004أما سنة 
حيث فتح مساهمة الخواص في تمويل مشاريع الشراكة  مغايرالعمال الحاكم سياسة الشراكة بنسق 

  .رغم معارضة بعض النواب من حزب العمال البريطاني
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 والجدير بالملاحظة أن المملكة المتحدة أقرت هذه السياسة لما لها من فوائد على الإقتصاد 
لعمومية للصحة التي أثرت إيجابيا على مستوى العيش وما حققته من جودة للخدمات ا ،من ناحية

سنة  85سنة بالنسبة للرجال و 80كما ساعدت على الرفع من مؤمل الحياة ليبلغ معدل  .والرفاه
 لما أفرزته هذه التجارب  تنتقدأيضا إلى أن دراسات أخرى ا وتجدر الإشارة .للنساء بالنسبة

 وهو ما يتعارض مع مبدأ الحق  ،الكلفة ارتفاعمن حيث تأثيرات سلبية على المواطنين المرضى  من
  .المساواة ل الدولة لجميع المواطنين على قدممن قب افي التمتع بالخدمات الصحية المفترض توفيره

 
  تجربة الشراكة في تأمين خدمات التعليم - 

  للإستثمار مع القطاع الخاص الشراكة اعتمادسعت الحكومات البريطانية المتعاقبة على 
انطلقت قد و .تعليموذلك بإحداث مؤسسات في قطاع التعليم باعتباره من المرافق العمومية الحيوية 

وتطورت  .في شكل عروض للمستثمرين الراغبين في ذلكاللازمة ضخ الموارد المالية في في البداية 
الأساسية ثم خدمات متنوعة تتمثل في البنية  تغطيعلى غرار قطاع الصحة العمومية ل هذه التجربة

التجهيزات ثم التربية والتعليم والخدمات المصاحبة كالتنظيم والعناية بالمحيط المدرسي وخدمات النقل 
وقد  .يصبح قطاع التربية من قطاع الخدمات التي تعتمد التمويل الذاتيل والأكل والرحلات والترفيه

فرنسا وألمانيا لأخرى مثل هذه التجربة نجاحا باهرا حيث استأنست ا بعض البلدان الاقت 
يخفي ارتفاع كلفة التعليم التي أدت إلى اقصاء أبناء الفئات لا غير أن هذا النجاح ، وبلجيكا وإيطاليا

 .محدودة الدخل
  

  تجربة الشراكة في مجال السجون  -
ون تمثلت هذه التجربة التي انفردت ا المملكة المتحدة في تدخل القطاع الخاص في تمويل بناء سج 

  .جديدة وصيانة وترميم السجون القديمة مع توفير الخدمات اللازمة عن طريق المناولة
  تقييم تجربة المملكة المتحدة في مجال الشراكة -

لئن ساهم القطاع الخاص في تمويل مشاريع عمومية مثل التربية ببناء معاهد ومدارس 
ات والمستشفيات وقطاع السجون وصيانتها وكذلك تمويل خدمات الصحة العمومية ببناء المصح

  يبدوا كثيرا من الثقة لمالمرافق ونواب الشعب هذه المتعاملين مع  فإن ،ببناء دور إيقاف جديدة
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في هذه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام باعتبار أن تقاسم المخاطر التي يتم تمريرها عبر 
ا من محدودية وما توفره للقطاع الخاص من ربح عقود اللزمة وعقود الصفقات لم تف بالحاجة لما له

 وفوائد يتم استثمارها بشكل يحرج السلطات العمومية خاصة عند انتقال السلطة من المحافظين 
  .إلى حزب العمال أو العكس فضلا عن الضغوطات من قبل هيئات الرقابة ودافعي الضرائب

دا أدنى من مرافق محترمة وجودة فإن مثل هذه التجارب حققت ح ،أما من الناحية العملية
ومن أهم  .كل التجاربكفقات آلية لها إيجابيات وسلبيات تعتبر عقود اللزمات والص وبالتالي .عالية

ساهمة في تمويل لممن القطاع الخاص ا وتمكينف العبء المالي على ميزانية الدولة يتخف مزاياها
  .العمومية الخدمات
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  التجربة الفرنسية - 3

كة بين القطاعين العام والخاص إلى فترة الحكم الملكي حيث تم إسناد لزمات اتعود الشر
تشمل  التقليديوحسب المفهوم . لمختلف الأطراف المتدخلة في التصرف في المرافق العمومية

ووكالات  تأجير(الشراكة اللزمات وكل الأشكال الأخرى لتفويض التصرف في المرفق العمومي 
  ).شراء- وعقود كراء طويلة الأمد الإيجار وعقود نفعية

ظهرت أشكال جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص  2000 ةسن من انطلاقاو
مستوحاة من التجربة البريطانية وذلك دف الحد من الضغوطات على مستوى الموارد البشرية 

ع التأكيد على الطابع والمالية والحصول على خبرات جديدة وترشيد إستعمال موارد الدولة م
 .اع وتعقدهيراالإستعجالي للمش

وتعصير البنية التحتية  أول بنية تحتية عمومية على غرار مكنت اللزمات، فرنسا، من إنجازقد و
  .باريس مثلاعلى غرار العاصمة بالمدن 

 عام في مرحلة لاحقة إطار تشريعي في مرحلة أولى، ثم تم ضبط إطار تشريعي قطاعي،لذلك 
  : ب البيانات التاليةبحس
التعاقدي وذلك بالترخيص للدولة  دفعا لهذا الشكل 2002أوت  29أعطى القانون المؤرخ في  - 

ل رجال الأمن والدفاع الوطني تكليف القطاع الخاص ببناء وصيانة العمارات المستغلة من قبل
  ،د الشراكةصبح نظاما عاما عبر عقوعلى قطاعي العدل والصحة قبل أن ي لاحقا تعميم ذلكو
 735، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 2004جوان  17المؤرخ في  559عدد المرسوم  وضع  - 

تمثل التنقيح ( إطارا عاما واضحا للشراكة في فرنسا 2008جويلية  28المؤرخ في  2008لسنة 
ر في تبسيط الإجراءات وضمان الحياد مما يسهل استعمال هذه الأداة القانونية في مجال الاستثما

  ،)مية وتفويضات المصلحة العموميةالعمومي على غرار الأدوات الأخرى مثل الصفقات العمو
النظر في بعض  2009فيفري  17المؤرخ في  2009لسنة  179القانون عدد  أعاد  - 

ف الأزمة المالية وجوانب النظام المالي المنطبق على عقود الشراكة دف ملاءمتها مع ظر
  .ثمارية في القطاعين العام والخاصج الاستلإسراع بإنجاز البراموا
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وطبقا للقانون المشار إليه أعلاه، يعتبر عقد الشراكة عقدا إداريا تمنح بموجبه الدولة أو مؤسسة 
  :عمومية لطرف آخر مهمة شاملة هدفها

  ،تمويل الإستثمارات اللامادية والمنشآت والتجهيزات الضرورية للمرفق العام -
  ،والتجهيزاتبناء وتحويل المنشآت  -
   .تعهد وصيانة وإستغلال المنشآت أو التجهيزات والتصرف فيها -

وذلك لمدة يتم تحديدها حسب مدة إستهلاك الإستثمارات أوصيغة التمويل المعتمدة 
  . سنة 30و 20وتتراوح عادة بين 

  : بالنصوص التالية سالف الذكر وتم تدعيم الإطار القانوني للشراكة
المتعلق بإحداث هيئة مساندة  2004أكتوبر  19المؤرخ في  2004لسنة  1119الأمر عدد  - 

لها دور أفقي مل المشاريع ملحقة بوزارة الإقتصاد والمالية  لإنجاز عقود الشراكة
 ،العمومية بإستثناء الدفاع

المتعلق بضبط طرق الإشهار  2004أكتوبر  27المؤرخ في  2004لسنة  1145الأمر عدد  - 
ف أل 230ألف أورو بالنسبة للدولة و 150ة التي تفوق قيمتها الخاصة بعقود الشراك

 ،أورو بالنسبة للجماعات المحلية
المتعلق بطرق إبرام عقود  2005أوت  9المؤرخ في  2005لسنة  953الأمر عدد  - 

 .الشراكة
  : شراكة بين القطاعين العمومي والخاصالعقود العمومية التالية بعقود وتشبه 

 ،لشاملة دون تقسيط الدفوعاتالصفقات العمومية  ا •
 ،)لزمات وكراء ووكالات نفعية(ومي عقود تفويض مرفق عم •
 ."Disney world"مع  87الإتفاقيات المرتبطة بعملية مصلحة عامة مثل الإتفاقية  •

الضيق، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمكن من إنجاز  المفهومحسب و
ترخيص الإشغال (بل القطاع الخاص لا تكون إلا في شكل لزمات إستثمارات عمومية مدعمة من ق

بإعتبار أن الشريك الخاص ليس منفذا لطلبية ) وعقود التأجير الإدارية وعقود الشراكة  الوقتي
  .عمومية مثل ما هو الشأن في الصفقة العمومية
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ن بين السلط وبالمعنى الواسع تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كل أشكال التعاو
 العمومية والشركات الخاصة حيث تقدم الدولة الدعم اللازم للمبادرات الخاصة لانجاز المشاريع 

  .في أحسن الظروف
  

  المنجزة المشاريعأهم 
سجون وبناء مستشفيات جامعية النواة الأولى للشراكة بين القطاعين  3مثل برنامج إنجاز 

تشمل قطاعات هامة أخرى على غرار التنوير العمومي وإمتدت التجربة ل. العام والخاص بفرنسا
ومن أبرز هذه . والطرقات والشبكة الحديدية والمنشآت الرياضية والإتصالات وجمع النفايات

  :المشاريع
 ،سنة 30مليون أورو لمدة  250: المعهد الوطني للرياضة والتربية المدنية •
 ،مليون أورو 430: الملعب الرياضي بمدينة ليل •
سنة لإنجاز قطب صحي وإستشفائي  30لمدة ) Bail emphytéotique( راءعقد ك •

 ،مليون أورو 70بمبلغ  Nancyبـ
 ،مليون أورو 340: مركب صحي بجنوب فرنسا •
 ،سنة 20مليون أورو لمدة  Estaing :35القطب الطاقي بمستشفى  •
 ،مليون أورو Alès :12القطب الطاقي بمستشفى  •
 .مليون أورو 44: ة باريسدينلممشروع مراقبة بالكاميرا  •

عقد شراكة أغلبها  57إمضاء  2010خلال سنة تم وحسب الإحصائيات المتوفرة 
من العقود ثلاثة أرباع  تعودو. علن عنهأمشروع  327مليون أورو من جملة  30لا تتجاوز بكلفة 

  .خاصة قطاع التنوير العموميتشمل المبرمة للجماعات المحلية و
تتعلق بمشاريع عملاقة على غرار مقر وزارة  2011ود شراكة خلال سنة ومن المنتظر إبرام عق

  .الدفاع الوطني والمحكمة الكبرى بباريس والخطوط الحديدية فائقة السرعة
  .2020 سنة مليار أورو إلى موفى 60ويقدر مبلغ عقود الشراكة بحوالي 
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  تقييم التجربة الفرنسية -
 النقدبين القطاع العام والخاص حيث تم توجيه  يطرح السؤال حول مدى نجاعة الشراكة

  : لبعض المشاريع منها على سبيل المثال
مليون  100المركز الصحي بجنوب فرنسا حيث طالب المستثمر بتعويض من الدولة بمبلغ  *

 .أورو بسبب الإذن بتوقف الأشغال لمدة شهرين
 130تحيينه ليصبح تم و ومليون أور 100ر مبلغ الكراء الأولي بـقد:  مقر وزارة الدفاع *

مليون أورو أي تقريبا نفس معلوم الكراء الحالي مقابل التخفيض في المساحة المشغولة 
 .ألف متر مربع 20بحوالي 

 

وعلاوة على ذلك تمت إثارة كلفة تمويل المشاريع بإعتبار أن فوائد القروض التي تبرمها الدولة 
 19,6على القيمة المضافة في حين توظف عليها نسبة أو الجماعات المحلية تكون معفاة من الأداء 

  .في عقود الشراكة
أن القطاع الصحي والإجتماعي بفرنسا أمكن له فتح باب إلى تجدر الإشارة  وبالرغم من ذلك

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات الصحية والمستشفيات والخدمات الإجتماعية 
 أثبتت التجربة الفرنسية في هذا الإطار  .1901ت الفرنسية الصادر سنة بواسطة قانون الجمعيا

 أن العمل الإجتماعي أمكن له استثمار أموال القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام وساهم 
كما مثل حسب الباحثين طريقة من طرق  .في إرساء نموذج ناجح من الشراكة في هذا اال

ساهم في ارساء ثقافة إدارية للشراكة في مجال الخدمات كما  .عيةالشراكة الديمقراطية الإجتما
 الشراكة الإجتماعية والصحية في فرنسا وسمح بتطوير  حية والتعليم والإدماج الإجتماعيالص

  .في خدمة المواطنوجعلها إلى شراكة تعاقدية على مستوى الموارد والأهداف 
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  التجربة الكنديــة - 4

كة بين القطاعين العام إطار الشراالمنجزة في  ديدة والضخمة والمتنوعةالع سجلت المشاريعلئن 
مسؤوليات  على مستوىالإشكاليات  ت أيضا عدد منأفرزفإا  ،عديد النجاحات كنداوالخاص ب

  .الدولة في مجال الرقابة والمتابعة
شراكة بوضع إطار قانوني لمنظومة ال" الكيباك"ولوضع حد لهذه الإشكاليات قامت حكومة 

  .2004ديسمبر  15المؤرخ في  2004لسنة  61بين القطاعين العام والخاص بمقتضى القانون عدد 
ويهدف هذا القانون إلى بعث وكالة للإشراف على العلاقة بين الشريكين العام والخاص 

بموضوع  "الكيباك"ويندرج هذا الإهتمام من قبل حكومة . وفض كل ما يطرأ من خلافات بينهما
بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تطوير  الشراكةكة في إطار إيماا بمدى جدوى الشرا

 وقد نتج عن انتهاج هذه الطريقة الحديثة . جودة الخدمات المسداة للمواطن والتخفيض في كلفتها
 .في التصرف ، نجاح عديد المشاريع التي سنذكر البعض منها لاحقا بغرض إمكانية الإستئناس ا

  
  ع التجربة الكندية في تأطير الخدمات العمومية ذات المصلحة العامةتنو  -

 لقيامول .تعتبر الحكومة المسؤول الأول أمام البرلمان والمواطن على إنجاز الخدمات العمومية
ف تضمن للمواطنين تذه المهمة بالجدوى المطلوبة تلجأ الحكومة إلى عدة وسائل وإجراءات تصر

  .في كل االاتوثلى من الخدمات العمومية المقدمة إليهم الإستفادة الم
 ،ولئن يبقى اللجوء إلى التسيير المباشر للمصالح العمومية من قبل هياكل الدولة هو السائد

فإن اللجوء إلى القطاع الخاص يتزايد يوما بعد يوم خاصة في مجالات إنجاز الأشغال الكبرى للبنية 
  .حة والطاقة والإتصالاتالتحتية وتوفير خدمات الص

من المصاريف العمومية إلى المشاريع  %30إلى  %20وتخصص مقاطعة الكيباك مثلا حوالي 
  .المنجزة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

 يمكن التذكير في هذا الإطار ببعض الأنماط  إذوتتميز أساليب الشراكة الكندية بتنوعها 
  .من الشراكة
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بمقتضاها تحديد العلاقة بين  بين الطرفين يتمتأخذ شكل اتفاقيات  : ناولةالصفقة العمومية والم 
والمؤسسات الخاصة للقيام بأشغال أو التزود بخدمات  ،الوزارات والمؤسسات العمومية من ناحية

 أو معدات مقابل أسعار متفق عليها بموجب طلب عروض في الغرض
ة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات أو منظمات أوالإتفاقيات المبرم العقودوهي  :عقود التحالف  

ودف هذه الإتفاقيات إلى تمكين هذه المنظمات من إسداء . ليس لها طابع الربح أو جمعيات
 كما تشمل هذه الخدمات خاصة الأنشطة المتعلقة بالحفاظ  .خدمات عامة لفائدة المواطنين

 .على البيئة والأنشطة الثقافية والإجتماعية
كندا باهتمام كبير من قبل ص في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخا ظىتح : عقود الشراكة 

السلط العمومية باعتبارها محورا لعلاقة بين ثلاثة أطراف هامة وهي القطاع العام والقطاع الخاص 
  :اللجوء إلى الشراكة في الحالات التالية  تموي .اعتباره المستفيد من الخدماتوالمواطن ب

  ،ريع التي تتطلب تقنيات عالية في الإنجازالمشا -
  ،عتمادات ضخمةإالمشاريع التي تتطلب  -
  .المشاريع التي لا يمكن للدولة إنجازها بالجودة المطلوبة -

واقتناع  ثقافةفإن نجاح تجربة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هو ناتج عن  ،وبصفة عامة
  .الخدمات العمومية للمواطن إسداءبضرورة تحقيق الجودة الشاملة في مجال 

 :وفي ما يلي مثالين من التجربة الكندية 
  "BonjourQuebec.com"مشروع البوابة الإلكترونية للسياحة  - 

المخصص للدعاية والإشهار " BonjourQuebec.com"يعتبر مشروع إنجاز البوابة الإلكترونية 
ة في إطار الشراكة بين وزارة السياحة من أشهر المشاريع المنجز "للكيباك"للوجهة السياحية 
  .ومؤسسات خاصة

  :إلى 1998ويهدف إنجاز هذه البوابة الإلكترونية التي تم إحداثها سنة 
كوجهة سياحية وذلك بوضع كل المعلومات  "الكيباك"التعريف بمقاطعة  - 

   ،والإرشادات التي يطلبها السائح
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أسفار وغيرها ذه  مؤسسة سياحية من نزل ووكالات 13000ربط ما يقارب  - 
البوابة لتمكين السواح من ضبط برنامج رحلام على الخط والحجز لدى 

  ،المؤسسات السياحية التي يختاروا
  .عبر البوابة "للكيباك"القيام بعمليات الإشهار والدعاية للوجهة السياحية  - 

ارتفع عدد حيث  "للكيباك"وقد ساهم إحداث هذه البوابة في النهوض بالوجهة السياحية 
خيل المتأتية من هذا المدا كنتا مكم .ملايين سائح 10السواح الوافدين على هذه المقاطعة ليتجاوز 

  .بصورة مستمرة" الكيباك"تطوير محتوى البوابة والمنشآت السياحية بمقاطعة القطاع من 
  
  "بمونريال"في مجال استغلال المياه التجربة   -

زيع المياه من الخدمات العمومية الشائكة التي تتكفل ا يعتبر قطاع خدمات استغلال وتو
  .أغلبية الدول عن طريق مصالحها العمومية بصفة مباشرة

بعض الدول على تسييره في إطار مشاريع شراكة مع أقدمت فقد القطاع ورغم حساسية هذا 
  . "مونريال"القطاع الخاص على غرار مقاطعة 

تعويض التجهيزات  "مونريال"حيث قررت بلدية  2001سنة في كندا انطلقت هذه التجربة 
  . بالمدينةجودة المياه  تدنيالمتقادمة من البنية الأساسية بعد أن تسببت هذه التجهيزات في 

وأمام ضغط المواطنين وعدم قدرة البلدية على القيام بتجديد التجهيزات بالوسائل التقليدية 
ية إلى الموارد المالية والخبرات البشرية الضرورية ، تم اللجوء نظرا إلى تشعب الإجراءات وافتقار البلد

وقد كان . إلى إبرام عقود شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص للقيام بالدراسات والأشغال اللازمة
الأوروبية  المدنهذا اال أثره الإيجابي في تعميم هذه التجربة في عديد في  "مونريال"لنجاح تجربة 
 .بالسويد "ستوكهولم"بفرنسا و "رسيليام"الأخرى مثل 
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  المقترحاتو الخاتمة

 لإستفادة القصوى لتتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص حوكمة رشيدة وشفافة 
سلبياا وتجنب العوامل التي قد تعرقل مصداقيتها وتعيق تحقيق التنمية المستديمة تفادي من إيجابياا و

  . المرافق العموميةحسن استعمال  منالمرجوة 
طابق مع المعايير الدولية تمتطلبات الشراكة لميستجيب شامل ولا شك أن غياب إطار قانوني 

  2008أفريل  1المؤرخ في  2008لسنة  ــدد23عـيستوجب إعادة النظر في قانون اللزمات 
بعين الاعتبار اتجاه وضع إطار تشريعي حديث ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويأخذ  في

  .كيفية تقاسم المخاطر والتوازن المالي وتحقيق عائدات معقولة لفائدة المستثمرين الخواص
أن الإطار القانوني الخاص بالقطاعات من شأنه أن يتسبب في تداخل العديد من الهياكل  كما

   .ل حسب خصوصيته وميدان تدخلهوالتضارب في دور اللجان القطاعية ك
عملية التقييم والمتابعة خلال فترة عقد الشراكة  يتضح بأن ،ن الاقتصاد الرقميميدا فيما عداو

خاصة في ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع الشراكة قبل عملية التعاقد تكاد تكون 
  .خاصة أمام تكتم الإدارة التونسية عن الإفصاح شبه مفقودة

بداء مهمتها إ الاختبار في ةمختص تعديل ومؤسساتهيكل أن غياب  إلى كما تجدر الإشارة 
الرأي ودراسة المشاريع المعروضة في إطار الشراكة أخذا بعين الاعتبار الجوانب القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية من حيث النجاعة والفوائد وتسيير الأزمات وتقييم المخاطر على غرار ما تم إقراره 

بكوريا الجنوبية    PPP central Agency، وهيئةبجزر فيدجي بالدول الأوروبية والأمريكية
يعتبر من أهم  ا بأوروب EPECتغال وبربال Republica PPPبكندا  و Infrastructure Quebecو

ضبط آليات رقابة  كما يتعين .نجاعة للشراكةأكثر النقائص التي يجب العمل على تفاديها لضمان 
طرق غير التنازعية للمصالحة عند حصول نزاع بين الطرف العام اللجوء إلى الك ،زلإنجااومتابعة 

من ضمانات نجاح الشراكة  باعتبارهاوالطرف الخاص مثل المصالحة والتوفيق والوساطة والتحكيم 
  .وفاعليتها
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بكفاءات في ميدان الشراكة وتوفير  تدعيم القدراتمن الأكيد ضرورة أصبح ولعله 
النفايات ة ورشات البناء الضخمة وأرصفة المواني ومعالجة المياه ومن ذلك متابع هاتخصصمستلزمات 

   .والاقتصاد الرقمي
  سب بحآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص  جدوىفي لا جدال اليوم  أصبحن لإو 

فإن هذه  ،عديد التجارب الدولية رغم الإشكاليات التي تطرحها والنقد الذي يوجه إليها هأثبتتما 
أهمّها تأمين التنمية الشاملة بتونس  2011جانفي  14يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف ثورة  الآلية

وفق وعقود الشراكة في إطار قانوني سليم  خاصة إذا أبرمتحلّ معظلة البطالة  المساعدة علىو
قواعد الشفافية والمنافسة والحوكمة الرشيدة بعيدا عن التجاوزات التي يحتمل أن تكون رافقت 

  .في تونس والتي قد تكشفها التحقيقات القضائية الجارية أنجزتشاريع الشراكة الكبرى التي م
فإن التقرير يخلص إلى استحسان مواصلة  ،الناجحة في اال وبالنظر إلى التجارب الدولية

بارها باعتإعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل السلطات العمومية التونسية المستقبلية 
  :كن من تحقيق الأهداف التالية تم

مما  ،في وقت وجيز أثناء إنجاز المشاريع أو عند الإستغلال كثيرةإحداث فرص عمل  - 
 كل البطالة في أسرع وقت،في حل مشيساهم 

 نبية وتوجيهها للتنمية الداخلية،استثمارات أج جلب - 
الخدمات الفندقية تطوير السياحة الوطنية بجعل تونس مركزا دوليا هاما في مجال  - 

 ياضية وسياحة الأعمال والمؤتمرات،والإقامات والخدمات الر
 محيطه المتوسطي والعربي والعالمي،الإسهام في تمويل الإقتصاد الوطني ودعم اندماجه في  - 
 شاريع المنجزة،الرفع من خبرة اليد العاملة التونسية وكفاءا من خلال الم - 
الأساسية مثل النقل والمواصلات والإتصالات والخدمات تطوير المرافق العمومية والبنية  - 

 إستجابة للطلبات الشعبية الملحة، الصحية بمناطق التنمية بمختلف جهات الجمهورية
الإستفادة من تجارب بعض البلدان في مجال الشراكة في الخدمات الصحية والإجتماعية  - 

 .الأساسية بكل مناطق الجمهورية
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  :يوصي التقرير بـ ولتحقيق هذه الأهداف 
ضوء  علىتكوين لجنة لإعداد قانون إطاري ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص  - 

 ايير الدولية والقوانين المقارنة،المع
إرساء سياسة عمومية واضحة ومتناسقة وشفافة في مجال الشراكة بين القطاعين العام  - 

 ص،والخا
الخاص كوسيلة جديدة لتحقيق التنمية والتوازن إعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام و - 

 لجهوي وتقليص الفوارق بين الجهات،ا
 ام عقود الشراكة ومراقبة تنفيذها،إرساء آليات الحوكمة الرشيدة لإبر - 
 ة للمشاريع التي هي بصدد الإنجاز،مستقلة بالنسب وتعديل إحداث هيآت تقييم - 
 ا وشفافية حسب الأهداف،أكثر توازنإحداث آليات تكرس شراكة استراتيجية  - 
 ،اد واستغلال النفوذإحداث آليات للمحاسبة عن التجاوزات والفس - 
 ،يع المبرمة التي هي بصدد الإنجازتكوين لجان خبراء مستقلة لتدقيق وتقييم المشار - 
الإسراع في التفاوض مع المستثمرين الخواص الذين تعطلت مشاريعهم للبحث عن سبل  - 

وقت ممكن للإستفادة القصوى منها على مستوى التشغيل إعادة انطلاقها في أسرع 
    .والتنمية
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